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  المقدمة 
  .الصراعات الدولية لا تنتهى  - ١

ة ماج العالم قدیماً ـ وما زال یموج ـ فى فتن ـ كقطع اللیل المظلم  ـ من الظلمات المتراكم
التى كان مرجعها الإحن والطمع بین رؤساء و ملوك الدول . وكان نتیجة ذلك أنهم أوقدوا 
للحروب ناراً أطلت على الشعوب بالخطب الجلل من المحن ، والتى أهدر فیها كل غالٍ 
ونفیس ، وتلاشت فیها  كل القیم ، وصار فیها حق الشعوب فى الحیاة سراباً ، وبات 

نسیاً ، و أكلت نار الحروب ثروات الشعوب  حتى الكلأ فلم تبق منه السلم والأمن نسیاً م
أخضراً ولا یابساً  ، واستحكمت حلقاتها  ، وأصبح كل شىء هین ومباح بدون قید یقید 
الإباحة ، وبدون سلطان لضمیر یمنع ؛ بل السلطان للهوى والشح المطاع ، فالحرب 

ولا جمل ، إنما یساقون إلى الموت سوقاً فریستها الشعوب  ، والشعوب لاناقة لهم فیها 
من غیر رحمة رحیم ، ولاعفو من كریم  ، ولاضمیر خلقى سلیم ، إنما هو قانون الغاب 

  ). ١یعلو كل القوانین(
  الفوضوية اللإنسانية. - ٢

ذلك إلى  هاوالجدیر بالتنویه ـ فى هذا الصدد ـ أن الحروب قاطبة منذ القدم ، وكان مرجع
انى على حب التملك والتفرد بكل ما أنبت الأرض من غلات ، وما حملت فى التناحر الإنس

جوفها من ثروات ، التى عند كل الشعوب ، بشرط أن تصب هذه الخیرات فى خزائن دولة 
وب ینسلون  čواحدة  ، أو شرذمة من الدول ؛ لأجل ذلك انطلق الأقویاء من كل حدب وص

لتكون دولة أكثر أرضاً وأربى ثمرات من الأخرى ؛ ) ، ونهب ثرواته ، ٢إلى تقسیم العالم (
وكان نتیجة هذا التناحر الأعمى بین الأقویاء افتراس الشعوب الضعیفة بالإبادة  تارة 
والتجویع تارة أخرى ، مع إبقائهم فى أدنى معیشة ، وهم یرتعون فى ثراوتهم وأقواتهم 

الشعوب فى الاستفادة من  متلذذین برغید العیش و فاكه النعیم دون أى اعتبار لحق
   .) ٣( مقدراتها

  

وترتب على ذلك أن عاش العالم بأسره حالة وصفت " بالفوضویة اللإنسانیة" یحكمها منطق 
القوة بكافة مظاهرها وأشكالها ، وتكررت الحروب وكثر التهدید بها ، وماكانت المعاهدات 

أجیل الحرب والاستعداد لبدئها مرة تبرم إلا على نیة النكوث فیها ، فكانت  بمثابة وسیلة لت
)، ) وهكذا عانى المجتمع الدولى ٤أخرى لدرجة أن السلم صار واهیاً والأمن بات لاشیاً

                                                
للشیخ محمد أحمد أبوزهرة ـ الجزء الأول ـ هدیة مجلة  الأزهر  : المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام، راجع  - ١

 .                                                                  ٥م ـ ص ٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥المجانیة لشهر ذى العقدة 
  ٦مرجع السابق ، صالمجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام، :   الشیخ محمد أحمد أبوزهرةنقلاً عن  - ٢
  ٦ص مرجع السابق ،المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام، :   الشیخ محمد أحمد أبوزهرةنقلاً عن  - ٣
  .١١،ص ١٩٥٠: الأمن الدولى ، الناشر مطبعة دارنشر الثقافة بالأسكندریة  د. محمد حافظ غانم - ٤
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وتحمل مآسى الحروب ما بین الدول، وعلى الأخص معاناته من الحرب العالمیة الأولى 
، وتفر منھ  الولدانوالثانیة ، والتى خلفت من ورائها دماراً تقشعر منه الأبدان ، وتشیب له 

الرجال رعباً ، وأصبحت الفوضى هى الحقیقة الجوهریة للعلاقات الدولیة وقتئذ؛ لأجل ذلك  
  ).٥حاولت بعض الدول أن تضع الالتزامات والمعاهدات وتلتزم بها(

  الحرب كأداة لتسوية الخلافات. - ٣
نفسها، حیث عُرفت نشیر إلى أن  الحرب واقع قدیم قدم الإنسانیة  والحقیق بالإحقاق ،

الحرب كأداة لتسویة الخلافات، منذ العهود الأولى لوجود الإنسان، لو عدنا إلى كتب 
التاریخ والمخطوطات القدیمة، لوجدنا أرقاماً هائلة لأعداد الحروب، حیث یعجز العقل عن 

).كانت النزاعات المسلحة على مر العصور تتسم بالطابع الدموى حیث القتل ٦تصدیق ذلك(
والتدمیر والخراب وآلاسر حیث لاتوجد حدود للفصل بین الأبریاء وبین من هم بالعسكریین 
؛وبالتالى  كانت تتسم بالعنف ، ولذلك كان ینتج عن هذه النزاعات المسلحة الكثیر من 
المآسى والفظائع واهدار كافه حقوق الإنسان أثناء فتره هذا النزاع ، مما ینتج عن ذلك من 

لعدید من الذین لیسوا بطرف فى هذا النزاع حیث المدنیین ، وتخریب المناطق قتل وتشرید ا
  التى لیست بمقرات عسكریة.

  .الظلم التاريخى  - ٤
بید أن  ، ، وأصدمت القوة بالقوة   ىالحق والحق أقول ، بأنه لا عدل إلا إذا تعادلت  القو   

) ٢الأصلیة ( الأصیلة )( الشعوب التى حافظت على آصالتها ، أو مایطلق علیها الشعوب
                                                

: إدارة الصراعات الدولیة دراسة فى سیاسات التعاون الدولى، الناشر الهیئة                                                        د. السید علیوه - ٥
     ٥، ص  ١٩٨٨العامة  للكتابالمصریة 

) آلاف ســنة مــن التــاریخ، وبلغــت الخســائر ٥) حــرب اشــتعلت خــلال ( ١٤٠٠٠حیــث تزودنــا الإحصــاءات بــأن (  - ٦
) عــام مــن ٢٥٠) ســنة الأخیــرة، لــم یعــرف العــالم ســوى (٣٤٠٠) ملیــارات مــن بنــي البشــر، وخــلال (٥نحــو ( بــالأرواح

) ملیـون نسـمة مـاتوا نتیجـة ٢١) ملایـین نسـمة بالإضـافة إلـى (١٠علـى نحـو (السلام، وجاءت الحرب العالمیـة الأولـى 
) ملیــون نســمة ٤٠الأوبئــة التــي خلفتهــا الحــرب، وفــي الحــرب العالمیــة الثانیــة، وفــي الحــرب العالمیــة الثانیــة قتــل نحــو (

ي مـن كتـاب القـانون الأسس الأولیة للقانون الإنساني الدول –راجع د. اسماعیل عبد الرحمن نصفهم من المـدنیین. 
 - ٢٠٠٣ –الطبعة الأولى  –القاهرة  –دار المستقل العربي  –الدولي الإنساني تقدیم الدكتور : أحمد فتحي سرور 

  . ١٥ص 
قام علیه ، أوَّل الشيء ومادّته التي یتكوَّن منها " -وأُصول :  أُصُل  : جمعأصْل  - )٢( {  -الموضوع ، أصْل  أساس یُ

ا قَطَعْتُمْ مِ  ا } "  في الأصْل : في البدایة ، أساسًا .  مَ َ ى أُصُولِه ةً عَلَ ائِمَ وهَا قَ كْتُمُ ةٍ أَوْ تَرَ ینَ مْ تَرَ كَیْفَ  -نْ لِ جذر " { أَلَ
اءِ } ".   ا فِي السَّمَ َ عُه فَرْ تٌ وَ ابِ ا ثَ َ ه ةٍ أَصْلُ ةٍ طَیِّبَ ةً كَشَجَرَ ةً طَیِّبَ لاً كَلِمَ ثَ ُ مَ بَ االله  لا -م الأصل ، نسب ، حسب " كری -ضَرَ

لعمرك ما یغني الفتى طیبُ أصْله ...  -اعتزَّ الفتى بأصله الشریف ،  -له ولا فصل : لا حسب له ولا نسب ، أصل 
د " سوريّ الأصل ". نسخة أولى معتمدة فیما ینسخ منها " صوَّر  -وقد خالف الآباء في القول والفعلِ ".   لِ وْ شأ ، مَ نْ مَ

ف أو أساس یتحدَّر الكائن الحيّ  -طِبق الأصل / وفق الأصل : مماثل له .  عدَّة نُسَخ من الأصل "   ( الأحیاء ) سَلَ
بنى علیه الشّيء أو ما یتوقَّف علیه ، ویُطلق على المبدأ في الزَّمان أو على العِلَّة  -منه .  ( الفلسفة والتصوُّف ) ما یُ

ة أو ( الاقتصاد ) أيُّ شيء ذي قیمة تمتلكه  -في الوجود .   شركة أو مؤسَّسة ، وقد یكون على شكل سیولة نقدیّ
لا أفعله أصلاً ".   -استثمارات " تم بیع جزء من أصول الشركة لسداد دیونها ".  أصْلاً : قط ، أبدًا " ما فعلته أصلاً ، 

غ الدَّین الأصليّ ، وتقابله المال : ( الاقتصاد ) مبلأصْل الكلمة : ( العلوم اللغویة ) جذرها ، الوضع الأوَّل لها . أصْل 
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.تواجه حرباً من جانب المستوطنین  ، أو حرباً على كل ما هو أصیل  ، كما نشاهده عیان 
فى فلسطین . فهناك اقتلاع لآصالة الشعب الفلسطینى وزرع المستوطنین تارة بالإبادة ، 

  وتارة بالإبعاد القسرى  وتارة بالتمییز العنصرى  للشعب الفلسطینى الأصیل.
  

، وسلب الحقوق حول التاریخى في ازدیاد حالات الظلم والصراعاتساهمت كل من الحروب 
العالم، وأصبحت بعض الدول تُعطي لنفسها الحقّ في تقنین أفعالها وشرعنتها على حساب 
حقوق الدول الأُخرى، حیث إنّ النزاعات بین الدول لا سیما على الثروات الطبیعیة وترسیم 

ة تتمتع بالسلطة النافذة على جمیع الدول، الحدود، اقتضت با لضرورة وجود هیئة قانونیّ
عطاء الحقوق لمن  والأفراد، والجماعات حول العالم؛ لفض المشكلات وتسویتها، وإ

  .یستحقها
  الإفلات من العقاب. - ٥

 الحقیق بالحق أن البحث عن الحقیقة یعنى البحث عن العدالة  والقصاص ، بید أن  مفهوم
 وتغلیب النجاة فكرة أیضا العقاب بل فكرة فقط یتضمن لا إنه .الدقة وكثیر جدًا، غني العدالة
 یمثل العدالة مسار – تأجیل حتى أو –عن   . والتخلي  الكذب و الخداع على الحقیقة

؛  لحمایتهم علیه یعتمدون الذین لأولئك القانون،  وخیانة یحترمون الذین لأولئك إهانة
. لأن المسئولیة الجنائیة الفردیة )٨(جریمة لا تغتفر ویأبها النسیان فالإفلات من العقاب 

أركان أصولیة ثابتة منذ  على لمرتكبى الجرائم الدولیة بنیت فى القانون الدولى الجنائى
  ).٩(محاكمات نورمبرج 

 "بأن اللا عقاب هو قمة (Genevieve Jacques) :فى هذا الصدد ،نذكر قول 
  أیضاً  . ویذكر )١٠(نسیان انتهاك لذاكرة الأفراد والجماعات" الأكذوبة، والصمت وال

(Louis Joinet)  :ن الإفلات من العقاب یقصي الكثیر من الحقوق ، والواجبات "بأ
                                                                                                                                 

الفوائد .  الأَصْلان : علم الكلام وعلم أصول الفقه. راجع معجم اللغة المعاصر ، باب أصل . راجع المعجم الوسیط  
ج أصل وأصلان وآصال وأصائل . أصیل فى النسب راسخ وشریف. والأصیل الوقت حین  –أصیل .    ١٩ص 

  ١٩لوسیط ، صتصفر الشمس لمغربها. راجع المعجم ا
 فـي بـالتحقیق بالتزاماتهـا الوفـاء فـي الـدول إخفـاق :بأنـه الـدولي القـانون بموجـب العقـاب مـن الإفـلات ویعـرف - ٨

 تـتم  محاكمـة أن ضـمان خـلال مـن العدالـة، مجـال فـي سـیما لا الجنـاة، اتجـاه التـدابیر  المناسـبة واتخـاذ الانتهاكـات،
 لحـق مـا جبـر وضـمان للضـحایا الفعـال وتوفیر  الإنصـاف حینه، في عاقبتهموم الجنائیة مسئولیتهم في المشتبه أولئك
الأخـرى   الخطـوات واتخـاذ الانتهاكـات، حـول الحقیقـة فـي معرفـة للاسـتثناء غیـر القابـل الحـق وضـمان ضـرر؛ مـن بهـم

 لحمایـة یثـةالحد المتحـدة الأمـم مبـادئ مجمـوع مـن الأول المبـدأ -)١الانتهاكـات :راجـع( هـذه تكـرار لمنع الضروریة
 ٢٠٠٥\٨١  في  قرارها الإنسان لحقوق السابقة المتحدة الأمم لجنة به أوصت الذي العقاب، من الإفلات ومكافحة

 المتحدة: الأمم وثیقة في الحدیثة المبادئ نشرت .
- UN\ E\Cn.4\102\2005\Add.  

  . ٥٩١، ص ٢٠١٠لأولى ، القانون الدولى الإنسانى، دار وائل للنشر ، الطبعة ا نزار العنبكى -  ٩
10- Genevieve Jacques: Beyond Impunity: An Ecumenical Approach to Truth, Justice 
and Reconciliation World Council of Churches (January 1, 2000)p.63 
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حق العدالة، و واجب الحقیقة، و الأساسیة التي یجب أن تضمن لكل واحد: حق الحقیقة، 
  ).١١"(ویة، سیاسیة، قانونیةفاللاعقاب یشمل مجالات مضاعفة، معن… واجب العدالةو 
  
   .القضاء الدولي - ٦
 مطلق لا حق هو ومختصة ومحایدة مستقلة قضائیة هیئة أمام المحاكمة في الحق إن

أي   وتدین تحاكم أن في الحق وحدها .  وللمحكمة)١٢(ستثناءا لأي یخضع أن یمكن
إدانة   أیة نالإنسا لحقوق الدولي القانون رظ.  ویح)١٣(جنائیة مخالفة لارتكابه شخص
 السلطتین ومهام وظائف تكون . وعندما)١٤(المحاكم غیر أخرى تیئاه عن تصدر جنائیة

 فإن ولى،الأ  وتوجه تسیطر الأخیرة هذه عندما  تكون أو واضحة، غیر والتنفیذیة القضائیة
 المجهولة" المحاكم أو القضاة نظام ومحایدة إن محكمة  مستقلة وجود مبدأ مع یتنافى ذلك
 قضائیة هیئة أمام المحاكمة في والحق القضائیة  الأساسیة الضمانات مع یتفق لا "یةالهو 

  ).١٥(ومحایدة مستقلة
  

                                                
١١- Louis Joinet :Lutter contre l’impunité, dix questions pour comprendre et pour agir, 
Paris , La découverte, 2002. P . 9 

 أكتـوبر ٢٨ آراء الإنسـان، حقـوق لجنـة ؛ ١٩ و ١٨ الفقـرات ،  ٣٢رقـم العـام التعلیـق ، الإنسـان حقـوق لجنـة - ١٢
 العربـي المیثـاق أیضـا وانظـر ٢،٥.الفقـرة ،  ٢٦٣\١٩٨٧الـبلاغ رقـم بیـرو، ضـد ریـو دیـل غـونزالیس میغیـل ، ١٩٩٢
  )١(١٣ )ج( ٤ المادتین في الإنسان لحقوق

 )٣١(٤المادة  الطوارئ حالات ،٢٩  رقم العام التعلیق الإنسان، حقوق لجنة - ١٣
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 ١٦ الفقرة ، ٢٠٠١ أغسطس  

 الإنسـان، لحقـوق أمریكیـة-البـین اللجنة : أیضا وانظر . ١٨ الفقرة ، ٣٢ رقم العام التعلیق الإنسان، حقوق لجنة -١٤
 الفقرة ، )بیرو( .وآخرون كوكا مولیرو كارلوس ، ١١.١٨٢ رقم. ، القضیة ٢٠٠٠ نیسان ١٣ ؤرخالم٤\٠٠ رقم التقریر

٨٦  .  
 / رقـم الـبلاغ بیـرو، ضـد كـامبوس بـولاي فیكتـور الفریـدو ، ١٩٩٧ الثـاني تشـرین ٦ آراء الإنسـان، حقـوق لجنـة - ١٥

 ٢١ آراء ؛  ٦٨٨\ ١٩٩٦رقم البلاغ ، روبی ضد أریدوندو وماریا سیبیلا ، ٢٠٠٠ یولیوز / تموز آراء ؛ ٥٧٧\ ١٩٩٤
 یولیوز /تموز  ٢٢ آراء ؛ ١١٢٥\٢٠٠٢  رقم البلاغ ، بیرو ضد روكي كیسبي لویس خورخي ، ٢٠٠٥الأول  تشرین
 الإنسـان حقـوق للجنـة الختامیـة الملاحظـات ؛ ٩٨١\٢٠٠١رقـم الـبلاغ بیـرو ضد كاسافرانكا غومیس تیوفیلا ، ٢٠٠٣
 ، 3 ، كولومبیــا ، ١٢ الفقــرات ، ١٩٩٦یولیــو٢٥فــى   CCPR/C/79/Add.67 ، بیــرو، حــول

CCPR/C/79/Add.76 التعـذیب مناهضـة للجنـة الختامیـة الملاحظـات : أیضا وانظر . ٢١ الفقرة ، ١٩٩٧ مایو 
 الصادر الحكم ، الإنسان لحقوق أمریكیة-البین المحكمة ؛ ٦٨ الفقرة ، ١٩٩٥ یولیوز ٢٦ ، A/50/44 ، حول  بیرو

 والحكـم ، ١٣٣ الفقـرة ، ٥٢ رقـم ج السلسـلة ، بیـرو وآخـرون  ضـد بیتروتـزي كاسـتیلیو  ١٩٩٩مـایو / رأیـا ٣٠ فـي
 ؛ ١٤٦الفقـرة   ، ١١٩ رقـم ج السلسـلة ، بیـرو ضـد میخیـا بیرینسـون لـوري ، ٢٠٠٤ الثـاني تشـرین ٢٥ فـي الصـادر
 و ١٠٤ و ١٠٣ الفقـرات ، بیـرو فـي انالإنسـ حقـوق حالـة عـن الثـاني التقریـر ، الإنسـان لحقـوق أمریكیة-البین اللجنة
 ١ مراجعة ٩ الوثیقة ، OEA/Ser.L/V/II.102 كولومبیا، في حقوق  الإنسان بحالة المتعلق الثالث التقریر ، ١١٣

 أولـو .ن أنجیل ، ١٩٩٣ أكتوبر ٢٠ آراء الإنسان، حقوق لجنة  . ١٢٤-١٢١الفقرات ،١٩٩٩ فبرایر / شباط ٢٦ ،
 -البـین أمریكیـة اللجنـة : أیضـا ؛وانظـر٩و٤  الفقـرة ، ٤٦٨\١٩٩١ / رقـم الـبلاغ ، وائیةالاسـت غینیـا ضـد بهامونـدي

 تشرین ٢٢ ، ١ مراجعة ٥ الوثیقة ، OEA/Ser.L/V/11.116 الإنسان، وحقوق الإرهاب عن تقریر الإنسان، لحقوق
   . ٢٢٩الفقرة ، ٢٠٠٢ الأول
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نشـاء هیئـة الأمم كا نت التحولات التي أعقبت اندلاع الحربین العالمیتین الأولى والثانیة وإ
ضرورة  المتحدة كمنظمة عالمیة منعرجا في العلاقات الدولیة حیث فرضـ ت علـى الـدول

تسویة نزاعاتها بالوسائل السلمیة صونا للسلم والأمن الـدولیین وحفاظـا علـى استقرار هذه 
العلاقات الدولیة، وقد أوجدت في سبیل تحقیق ذك سبل عدة أهمها القضـاء الدولي الدائم 

 -التي قامت على أنقـاض محكمـة العـدل الدولیة الدائمة –ممثلا في محكمة العدل الدولیة 
والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة؛ حیث تتولى الأولـى حـل النزاعـات الدولیة العالقة بین 
الدول والثانیة معاقبة الأشخاص مرتكبي الجرائم الدولیـة فـي حـال حدوث نزاعات مسلحة، 
إلى جانب القضاء الإقلیمي الذي جاء متأثرا إلى حد بعید بمحكمة العدل الدولیة، و یواجه 

 .صعوبات كبیرة وعراقیل - الحدیث النشأة -اء الدولي القض
  

هو الحكم أو  قضاء دولي هو الحكم أو تطبیق، وعندما نقول القضاء الدولي إن مفهوم
مستقل أو هیئات  دولي تحكیم القانون بین المتخاصمین على مستوى العالم بواسطة طرف

معظم دول العالم ویلتزم به  تعترف به دولي قانونیة محایدة تعتمد في حكمها على قانون
.سنقتصر أصحاب السیادة والقرار أینما كانوا، ویحتكون إلیه حال وجود مشكلة مع بلد اخر

    من خلال البابین التالیین : القضاء الدولي العادى والقضاء الدولي الإدارىعلى دراسة 
  .القضاء الدولي العادى الأول : الباب  
  .لي الإدارىالقضاء الدوالثانى :  الباب 

  
                                                                                                                          الباب الأول :

  القضاء الدولي العادى
توجد مجموعة متنوعة من المحاكم والهیئات القضائیة الدولیة التي تتفاوت درجات ارتباطها 

مم المتحدة.وتتراوح هذه المحاكم والهیئات القضائیة من محكمة العدل الدولیة، وهي بالأ
الهیئة الرئیسیة للمنظمة، إلى المحاكم الجنائیة المخصصة التي ینشئها مجلس الأمن؛ إلى 
المحكمة الجنائیة الدولیة والمحكمة الدولیة لقانون البحار، اللتین أنشئتا بموجب اتفاقیتین 

ن أصبحتا الآن كیانین مستقلین ترتبطان بالمنظمة من تمت صیاغته ما في الأمم المتحدة وإ
خلال اتفاقین خاصین للتعاون. وهناك محاكم دولیة أخرى قد تكون مستقلة تماما عن الأمم 

  سوف نقوم دراسة محكمتین من خلال  الفصلین التالیین: المتحدة.
  الفصل الأول : محكمة العدل الدولية . 
  لثانى: المحكمة الجنائية الدولية.الفصل ا 
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  الفصل الأول  
  محكمة العدل الدولية 

)The international Court of Justice(  
تكون محكمة العدل الدولیة، التي ینشئها میثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائیة الرئیسیة 

مة الجنائیة ) والمحك١٦للهیئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.(
محاكم قضائیة تتعامل مع التحقیقات كلاهما  الدولیة العدل ومحكمة الدولیة

الجهاز القضائي  هي  الدولیة أو المحكمة العالمیة محكمة العدل الجنائیة و والإجراءات
المحكمة ، بینما الرئیسي للأمم المتحدة الذي یحل النزاعات القانونیة التي تقدمها الدول  

ا عن الأمم المتحدة الدولیةالجنائیة     .مستقلة قانونًا وعملیً
وتتولى المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها، الفصل طبقا لأحكام القانون 
الدولي في النزاعات القانونیة التي تنشأ بین الدول وتفصل المحكمة، وهي أكبر هیئة 

الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة  قضائیة في منظمة الامم المتحدة، في النزاعات بین
 ١٩٤٦ومنذ عام . قرارتها ملزمة، إلاّ أن المحكمة لا تملك آلیة لفرض تنفیذ تلك القرارات

قضایا محكمة العدل الدولیة تشمل دولا،  .حكماً في النزاعات الدولیة ١٤١أصدرت المحكمة 
قضایا ضد أفراد بتهمة ارتكاب أما المحكمة الجنائیة الدولیة فهي محكمة جنائیة تُرفع فیها 

  جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة
 المبحث الأول: تنظيم المحكمة

أنشئت المحكمة بموجب میثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) الموقع في سان 
، والنظام الأساسي للمحكمة (الذي یمثل جزءا لا ١٩٤٥حزیران/یونیو  ٢٦فرانسیسكو في 

یعتبر جمیع أعضاء .  وهي تحل محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولیة – یتجزأ من المیثاق)
یجوز . "الأمم المتحدة" بحكم عضویتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

لدولة لیست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 
  . ل حالة بناء على توصیة مجلس الأمنبشروط تحددها الجمعیة العامة لك

  
 ٦في قصر السلام في هولندا وانتخبت في  ١٩٤٦أبریل  ٣جتمعت المحكمة لأول مرة في ا

أبریل رئیسها ونائب الرئیس وكاتب الضبط. انتخب القاضي خوسیه جوستافو غیریرو 
لیة ، عقدت محكمة العدل الدو ١٩٤٦أبریل  ١٨في  (السلفادور) كأول رئیس للمحكمة 

   . جلستها العلنیة الأولى
                                                

 لدولیة.                                                   راجع المادة الأولى من النظام الأساسى لمحكمة العدل ا ١٦
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مما تتكون المحكمة ؟ -أولا  

تتكون المحكمة من هیئة من القضاة المستقلین، یتم انتخابهم بغض النظر عن جنسیتهم 
بلدانهم من بین الأشخاص ذوي الأخلاق الرفیعة، والذین یمتلكون المؤهلات المطلوبة في 

                                     . )٢معترف بهم في مجال القانون الدولي(أو فقهاء مالقضائیة، للتعیین في أعلى المناصب

كم عدد قضاة المحكمة ؟-ثانيا  

، لا یجوز أن یكون اثنان منهم من قاضیا  تتكون المحكمة من خمسة عشر عضوا - ١
 .رعایا دولة واحدة

لأكثر من دولة  الشخص الذي یمكن اعتباره، لأغراض العضویة في المحكمة، مواطنًا -٢
  ) ٣ م( واحدة، یعتبر مواطنًا للدولة التي یمارس فیها عادة الحقوق المدنیة والسیاسیة

من له الحق في انتخاب  قضاة المحكمة ؟ –ثالثا   

أعضاء المحكمة ینتخبون من قبل الجمعیة العامة ومجلس الأمن من قائمة الأشخاص 
، وفقا للأحكام ) ٤(م تحكیم الدائمةالذین رشحتهم المجموعات الوطنیة في محكمة ال

 :التالیة
في حالة أعضاء الأمم المتحدة غیر الممثلین في محكمة التحكیم الدائمة، یتم ترشیح  -١

المجموعات الوطنیة المعینة لهذا الغرض من قبل حكوماتهم وفق نفس  المرشحین من قبل
اتفاقیة  من٤٤المادة الشروط المنصوص علیها لأعضاء محكمة التحكیم الدائمة بموجب 

  .بشأن التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة ١٩٠٧لاهاي لعام 
  
تحدد الجمعیة العامة الشروط التي بموجبها یمكن لدولة طرف في هذا النظام   -٢

ا في الأمم المتحدة أن تشارك في انتخاب أعضاء المحكمة،   الأساسي ولكنها لیست عضوً
 ن .بموجب توصیة من مجلس الأماق خاص وفي حالة عدم وجود اتف

كيفية انتخاب  قضاة المحكمة ؟ –ثالثا   

قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاریخ الانتخابات، یوجه الأمین العام للأمم المتحدة  -١
ا إلى أعضاء  ا كتابیً محكمة التحكیم الدائمة المنتمین إلى الدول الأطراف في هذا النظام طلبً

لى أعضاء الم ، ودعوتها ٢، الفقرة ٤جموعات الوطنیة المعینة بموجب المادة الأساسي، وإ
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إلى القیام، خلال فترة معینة، من قبل المجموعات الوطنیة بترشیح الأشخاص الذین في 
  .) ٥(موضع یسمح لهم بقبول مهام عضو المحكمة

  
لا یجوز لأي مجموعة أن ترشح أكثر من أربعة أشخاص، ولا یجوز أن یكون أكثر من  -٢
جنسیتها. ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن یزید عدد مرشحي المجموعة  نین منهم من اث

  .عن ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها
 
نصح كل مجموعة وطنیة باستشارة أعلى محكمة عدل  -٣ ُ وقبل إجراء هذه الترشیحات، ی

رسة لدراسة القانونیة، وأكادیمیاتها والأقسام الوطنیة الدولیة المك لدیها، وكلیاتها
  .)٦(مالقانون

 
یقوم الأمین العام بإعداد قائمة بالترتیب الأبجدي لجمیع الأشخاص المرشحین على هذا  -٤

، یكون هؤلاء هم الأشخاص ٢فقرة  ١٢هو منصوص علیه في المادة ما   النحو، باستثناء
 س الأمنیقدم الأمین العام هذه القائمة إلى الجمعیة العامة ومجل .الوحیدون المؤهلون

 ).٧(م
تعمل الجمعیة العامة ومجلس الأمن بشكل مستقل عن بعضهما البعض لانتخاب  -٥ 

 ).٨(م أعضاء المحكمة

قيود الناخبين للعضو المنتخب؟ما هى  – رابعا   

في كل انتخابات، یجب على الناخبین أن یضعوا في اعتبارهم انتخاب من سیعمل بشكل 
لمطلوبة في تمثیل الأشكال الرئیسیة للحضارة والنظم جماعي ولیس فردي ولدیه المؤهلات ا
 ) ١٠(م القانونیة الرئیسیة التي ستطمئن العالم

ما هى شروط فوز المرشح بالمقعد ؟ - اخامس  

یعتبر المرشحون الذین حصلوا على الأغلبیة المطلقة من أصوات الجمعیة العامة ومجلس 
اء لانتخاب القضاة أو لتعیین أعضاء یؤخذ أي تصویت لمجلس الأمن سو   .الأمن منتخبین

دون أي تمییز بین أعضاء مجلس الأمن الدائمین  ١٢المؤتمر المنصوص علیه في المادة 
في حالة حصول أكثر من مواطن من نفس الدولة على الأغلبیة المطلقة . و  وغیر الدائمین

  ) .١٠ممنتخباً (لأصوات الجمعیة العامة ومجلس الأمن، یعتبر أكبرهم سناً فقط 
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  كم مدة أعضاء المحكمة ؟  - اسادس
ینتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ویجوز إعادة انتخابهم؛ شریطة أن القضاة  -١

الأول، تنتهي فترة خمسة قضاة في نهایة ثلاث سنوات وتنتهي فترة  المنتخبین في الانتخاب
 .تمسة قضاة آخرین في نهایة ست سنواخ
ولایتهم في نهایة الفترتین الأولیین المذكورین أعلاه ومدتها  القضاة الذین ستنتهي -٢ 

ثلاث وست سنوات یتم اختیارهم عن طریق القرعة ویقوم الأمین العام بسحبهم فور إتمام 
 .الانتخاب الأول

یستمر أعضاء المحكمة في أداء واجباتهم حتى یتم شغل مناصبهم. وعلى الرغم من  -٣
 أي قضایا قد یكونوا قد بدأوهااستبدالهم، یجب علیهم إنهاء 

في حالة استقالة أحد أعضاء المحكمة، توجه الاستقالة إلى رئیس المحكمة لإحالتها  -٤
ا  ) ١٣(م إلى الأمین العام، مما یجعل المنصب شاغرً

یتم ملء المناصب الشاغرة بنفس الطریقة المنصوص علیها في الانتخاب الأول، مع  -٥
م الأمین العام، خلال شهر واحد من حدوث الشغور، بإصدار مراعاة الشرط التالي: یقو 

 .)١٤(م ، ویحدد مجلس الأمن موعد الانتخابات٥الدعوات المنصوص علیها في المادة 
یحل عضو المحكمة المنتخب محل عضو لم تنته مدة عضویته في المنصب، ویجب  -٦

 ) ١٥(م أن یتولى المنصب لما تبقى من فترة سلفه
  ؟حصانات وضمانات قضاة المحكمةى ما ه  - اسابع

) من النظام الأساسى للمحكمة  هذه الحصانات   ٢٠،  ١٩،  ١٧،  ١٦نظمت المواد ( 
  والضمانات ، حیث نصت على : 

لا یجوز لعضو المحكمة أن یتولى وظائف سیاسیة أو إداریة كما لا یجوز له أن  -١
في هذا الشأن تفصل المحكمة في یشتغل بأعمال من قبیل أعمال المهن.. عند قیام الشك 

  )  ١٦الأمر. (م 
لا یجوز لعضو المحكمة مباشرة وظیفة وكیل أو مستشار أو محام في أیة قضیة. ولا  -٢

یجوز له الاشتراك في الفصل في أیة قضیة سبق له أن كان وكیلاً عن أحد أطرافها أو 
ة أهلیة أو دولیة أو مستشاراً أو محامیاً أو سبق عرضها علیه بصفته عضواً في محكم

  ) ١٧لجنة تحقیق أو أیة صفة أخرى.( م
)                              ١٩یتمتع أعضاء المحكمة فى مباشرة وظائفهم بالمزایا والإعفاءات السیاسیة. (م  -٣
قبل أن یباشر العضو عمله یقرر في جلسة علنیة أنه سیتولى وظائفه بلا تحیز أو  -٤

  )   ٢٠غیر ضمیره. (م  هوى وأنه لن یستوحي
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إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في  -٥  
الفصل في قضیة معینة فعلیة أن یخطر الرئیس بذلك.... إذا رأى الرئیس، لسبب خاص، 
أنه لا یجوز أن یشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضیة معینة فیخطر ذلك 

لك... عند اختلاف العضو والرئیس في مثل هذه الأحوال تقضي العضو المذكور بذ
  ) ٢٤المحكمة في الخلاف.(م

... یتقاضى الرئیس مكافأة سنویة  -٦ یتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنویاً
خاصة... یتقاضى نائب الرئیس مكافأة خاصة عن كل یوم یقوم فیه بوظیفة الرئیس... 

من غیر أعضاء المحكمة تعویضاً  ٣١تنفیذاً لأحكام المادة  یتقاضى القضاة المختارون
عن كل یوم یباشرون فیه وظائفهم.. تحدد الجمعیة العامة هذه المرتبات والمكافآت 
والتعویضات ولا یجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة... تحدد الجمعیة العامة راتب المسجل 

جمعیة العامة الشروط التي تقرر بناءً على اقتراح المحكمة. تحدد بقواعد تضعها ال
بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر 

 ) ٣٢لأعضاء المحكمة والمسجل.(م
  ). ٣٢تعفى الرواتب والمكافآت والتعویضات من الضرائب كافة.(م -٧

ما مدة  انتخاب رئيس المحكمة ونائبه ؟   - اثامن  

 .لمحكمة رئیسها ونائب الرئیس لمدة ثلاث سنوات؛ وقد یتم إعادة انتخابهمتنتخب ا -١
 تعیِّن المحكمة مسجلها ولها أن تنص على تعیین أعضاء آخرین حسب الاقتضاء -٢
 )٢١(م

 تاسعا ً : أين مقر  المحكمة؟ وأين يقيم رئيسها ومسجلها ؟

محكمة من الانعقاد ن مقر المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن هذا لا یمنع الإ -١
 )٢٢(م وممارسة وظائفها في مكان آخر متى رأت المحكمة ذلك ضروریا

.یقیم الرئیس والمسجل في مقر المحكمة - ٢  

ماهى دورات انعقاد المحكمة ؟  –عاشرا   

تظل المحكمة منعقدة بصفة دائمة، ما عدا أیام الإجازات القضائیة التي تحدد  -١
 كمةمواعیدها ومدتها من قبل المح
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حق لأعضاء المحكمة إجازة دوریة، تحدد المحكمة تواریخها ومدتها، مع مراعاة ی -٢
 . المسافة بین لاهاي ومنزل كل قاض

أعضاء المحكمة ملزمون، ما لم یكونوا في إجازة أو منعوا من الحضور بسبب المرض  -٣
شكل أو لأسباب خطیرة أخرى موضحة للرئیس نفسه، أن یظلوا تحت تصرف المحكمة ب

  ).٢٣(مدائم

  هل يحق للقاضى عدم المشاركة في الفصل في القضايا؟ - الحادى عشر

إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، أنه لا ینبغي أن یشارك في الفصل في  - ١
 .قضیة معینة فعلیه إبلاغ الرئیس بذلك

یة إذا رأى الرئیس، لسبب خاص، أن أحد أعضاء المحكمة لا ینبغي أن یحضر قض -٢ 
 .معینة فعلیه أن یخبره بذلك

إذا اختلف عضو المحكمة والرئیس في أي حالة من هذا القبیل، یتم الفصل في الأمر  -٣
 .بقرار من المحكمة

كيفية انعقاد المحكمة؟ - الثانى عشر  

نص صراحة على خلاف ذلك في هذا النظام  -١ ُ تنعقد المحكمة بكامل هیئتها ما لم ی
 الأساسي

ألا ینخفض بذلك عدد القضاة المتاحین لتشكیل المحكمة إلى ما دون أحد رهنا بشرط  -٢ 
عشر، ویجوز أن تنص لوائح المحكمة على السماح لقاض أو أكثر، حسب الظروف 

  .وبالتناوب، بالاستغناء عن الجلسة
 ).٢٥(میكفي وجود تسعة قضاة نصاب المحكمة لتشكیل المحكمة -٣

كمة ؟كيفية تشكيل دوائر المح -الثالث عشر  

یجوز للمحكمة من وقت لآخر أن تشكل دائرة واحدة أو أكثر، تتألف من ثلاثة قضاة  -١
أو أكثر حسبما تحدده المحكمة، للتعامل مع فئات معینة من القضایا؛ على سبیل المثال، 

 .قضایا العمل والقضایا المتعلقة بالعبور والاتصالات
ظر في قضیة معینة. ویحدد عدد یجوز للمحكمة في أي وقت أن تشكل مجلس للن -٢

 .من قبل المحكمة بموافقة الأطراف ا المجلساالقضاة لتشكیل هذ
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تنظر في القضایا والبت فیها المجالس المنصوص علیها في هذه المادة إذا طلب  -٣
 ) .٢٦(مالخصوم ذلك

من يتحمل نفقات المحكمة ؟ –الرابع عشر   

  .قة التي تقررها الجمعیة العامةتتحمل الأمم المتحدة نفقات المحكمة بالطری

                                                                              المبحث الثانى                                     
  اختصاص المحكمة.     

هما: الاختصاص القضائى ، والاختصاص الإفتائى أو الاستشارى ،  انللمحكمة اختصاص
  یما یلى عرض لهما :ف

المطلب الأول                                                                    
  .القضائى ختصاصالا

  سوف نناقش الاختصاص القضائى من خلال الفروع التالیة:

                                                                                                                      الفرع الأول                         
  أنواع الولاية القضائية .

)  من النظام الأساسى للمحكمة هذه الولایة فى القضایا حیث نصن ٣٦نظمت المادة (
التي یعرضها علیها المتقاضون، كما تشمل  على :" تشمل ولایة المحكمة جمیع القضایا

جمیع المسائل المنصوص علیها بصفة خاصة في میثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات 
والاتفاقات المعمول بها ... للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في 

قر للمحكمة بولایتها أي وقت، بأنها بذات تصریحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، ت
الجبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم بینها وبین دولة تقبل الالتزام نفسه، 

  متى كانت هذه المنازعات القانونیة تتعلق بالمسائل الآتیة: 
  تفسیر معاهدة من المعاهدات. ( أ )
  أیة مسألة من مسائل القانون الدولي.(ب)
  تحقیق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.(ج)
  نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعویض.(د)
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  للمحكمة ولایتین قضائیتین ، وهما :
  الولایة الاختیاریة.  –١

  ة العدل الدولیة.وهى ولایة رهینة برغبة الدول بالتصریح بالتقاضى إلى محكم
  الولایة الجبریة للمحكمة. –٢

إلى جانب الولایة القضائیة الاختیاریة توجد الولایة الجبریة للمحكمة ، ولكن النظام 
الأساسى للمحكمة قصرها على مسائل معینة تتعلق  بتفسیر المعاهدات الدولیة ، والمسائل 

للالتزامات الدولیة ، وأخیراً تنظر  المتعلقة بالقانون الدولى ، والوقائع التى تمثل خرقاً 
  المحكمة جبراً نوع وقدر التعویض المترتب على خرق التزام دولى .

الفرع الثانى                                                                                                                  
                            القواعد القانونية التي تحكم عمل محكمة                     

  العدل الدولية في الاختصاص القضائى
بصفتها محكمة لابد لمحكمة العدل الدولیة من قواعد تحكمها، إذ تفصل  الحقیق بالإحقاق ،

ضایا التي ترفع إلیها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهذا من أجل أداء وظائفها في الق
كما یتوجب على المحكمة  .القضائیة والإفتائیة، وأثناء فصلها في المنازعات التي ترفع إلیها

إصدار قرارات حول أیة مسألة أو نزاع یعرض علیها أیا كان نوعه، فتصدر بذلك أحكاما 
  .ا تصدر آراء استشاریةوقرارات قضائیة، كم

  . شروط التقاضى أمام محكمة العدل الدولية -أولا
  
  ؟من  له الحق في التقاضى أمام محكمة العدل الدولية - ١ 

) من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولیة هذا الاختصاص  ٣\٢\١\٣٤نظمت المادة (
دعاوى التي ترفع حین نصت على :" للدول وحدها الحق فى أن تكون أطرافاً فى ال

للمحكمة. .... للمحكمة أن تطلب من الهیئات الدولیة العامة المعلومات المتعلقة بالقضایا 
التى تنظر فیها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهیئات من المعلومات. ...كل ذلك مع 

قضیة مراعاة الشروط المنصوص علیها في لائحتها الداخلیة ووفقاً لها. إذا أثیر فى 
معروضة على المحكمة البحث في تأویل وثیقة تأسیسیة أنشئت بمقتضاها هیئة دولیة 
عامة أو فى تأویل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثیقة فعلى المسجل أن یخطر بذلك 

  هذه الهیئة وأن یرسل إلیها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة".
قصرت الحق التقاضى على الدول فقط فلایحق  وبالنظر إلى المادة السابقة نجد أنها 

للمنظمات الدولیة والأفراد التقاضى أمام المحمكة، ویلاحظ أن هناك ثلاث طوائف من الدول 
  لها حق التقاضى أمام المحمكة ، وهى :
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أن یكون كلٌّ من المدعي والمدعى علیه دولاً، وهذا یعني أن المحكمة غیر مختصة  -(أ) 
المرفوعة من قبل الأشخاص الطبیعیین (الأفراد) أو الأشخاص  بالنظر في الدعاوى

الاعتباري(الشركات) أو من أو على أشخاص القانون الدولي الآخرین، كما لا یحق للأمم 
  .المتحدة وغیرها من المنظمات الدولیة العالمیة أو الإقلیمیة التقاضي أمام هذه المحكمة

 
رافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، أن تكون الدول المتقاضیة كلها أط - (ب) 

أطرافاً في النظام الأساسي  -بحكم عضویتهم  -ویعتبر جمیع أعضاء الأمم المتحدة 
للمحكمة الدولیة؛ (مجموعة النصوص القانونیة التي تحدد طبیعة عمل محكمة العدل 

جراءاتها)، كما یمكن لأي دولة غیر عضو في الأمم المتح دة الانضمام إلى النظام الدولیة وإ
الأساسي للمحكمة الدولیة بشروط تحددها الجمعیة العامة لكل حالة بناءً على توصیة 
مجلس الأمن، وقد حددت الجمعیة العامة شروط الانضمام (بمناسبة انضمام سویسرا عام 

) بأنها: قبول أحكام نظام المحكمة الأساسي نفسه، القبول ١٩٥٠، ولینشتاین عام ١٩٤٧
مضمون الحكم الذي سیصدر عن المحكمة والتقید به، مراجعة مجلس الأمن بشأنه عند ب

من میثاق الأمم المتحدة)، التعهد بتأدیة نفقات المحاكمة التي تقرها  ٩٤الاقتضاء (المادة 
 .    الجمعیة العمومیة للدعوى

محكمة للدول التي لیست أعضاءً في الأمم المتحدة، ولا هي طرف في نظام ال -(ج) 
الأساسي أن تتقاضى كذلك أمام المحكمة بموجب شروط یحددها مجلس الأمن، مع مراعاة 
الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها، مع ملاحظة أنه لا یجوز بحالٍ من 
الأحوال وضع تلك الشروط بكیفیة تخل بالمساواة بین المتقاضین أمام المحكمة؛ (أي أن 

.                                      یتمتعون بذات الحقوق أمام قضاة المحكمة من دون أي تمییز) یكون المتقاضین 
.القواعد  القانونية التي تستند إليها المحكمة للبت في المنازعاتما هى  -اثاني  

وتطبق المحكمة على القضایا المعروضة علیها أحكام القانون الدولى الواردة فى المادة  
وظیفة المحكمة أن تفصل  -١) من النظام الأساسى للمحكمة ، والتى نصت على :" ٣٨(

  في المنازعات التى ترفع إلیها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن: 
الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب  -( أ ) 

                                                                                                                             الدول المتنازعة.    
  العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال. -(ب)
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  التي أقرتها الأمم المتمدنة.مبادئ القانون العامة  -(ج) 
أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم ویعتبر   -(د ) 

  ).٥٩ المادة(هذا أو ذاك مصدراً احتیاطیاُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام 
في  لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل - ٢

 القضیة وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك. 

المطلب الثانى                                                                                                                
  الاختصاص الاستشارى(الإفتائى) للمحكمة.

یثاق الأمم المتحدة الوظیفة الإفتائیة لمحكمة العدل الدولیة حیـث ) من م٩٦نظمت المادة ( 
نصــت علــى :" لأى مــن الجمعیــة العامــة أو مجلــس أن یطلــب إلــى محكمــة العــدل الدولیــة 
إفتاءه فى أیة مسألة قانونیة .... ولسائر فروع الهیئة والوكالات المتخصصة المرتبطـة بهـا 

بذلك فى أى وقت ، أن تطلب أیضـاً مـن المحكمـة  ، ممن یجوز أن تأذن لها الجمعیة العامة
  إفتاءها فیما یعرض لها من المسائل القانونیة الداخلة فى نطاق أعمالها".

)  مـن النظـام الأساسـى لمحكمـة العـدل الدولیـة هـذه الوظیفـة  ٦٥كما نصت نظمت المـادة (
ب أیــة هیئــة حینمـا نصــت علــى :" للمحكمــة أن تفتــي فــي أیــة مســألة قانونیــة بنــاءً علــى طلــ

رخــص لهــا میثــاق "الأمــم المتحــدة" باســتفتائها، أو حصــل التــرخیص لهــا بــذلك طبقــاً لأحكــام 
المیثاق المذكور.... الموضوعات التـي یطلـب مـن المحكمـة الفتـوى فیهـا تعـرض علیهـا فـي 
طلب كتابي یتضمن بیانـاً دقیقـاً للمسـألة المسـتفتى فیهـا وترفـق بـه كـل المسـتندات التـي قـد 

 ى تجلیتها.تعین عل

ممــا ســبق یتضــح لنــا أن الاختصــاص الإفتــائى لایخــرج عــن المســائل القانونیــة التــى تعــرض 
على المحكمة من أیة هیئـة رخـص لهـا میثـاق الأمـم المتحـدة باسـتفتاء المحكمـة ، وتعـرض 
الموضـــوعات المطلـــوب فیهـــا رأى المحكمـــة بموجـــب  طلـــب مكتـــوب یتضـــمن بیانـــات دقیقـــة 

الإفتائى للمحكمة فیها ، وترفق بها كل الوثائق والمسـتندات المطلوبـة  للمسألة المراد  الرأى
  لذلك .

والأطــراف التــى لهــا الحــق طلــب الفتــوى مــن المحكمــة  هــى : مجلــس الأمــن ، والجمعیــة   
العامــة ، والأجهــزة الأخــرى للأمــم المتحــدة ، والمنظمــات الدولیــة المتخصصــة ، وذلــك بعــض 

  لعامة فى صورة قرار صادر بالأغلبیة البسیطة.الحصول على تصریح من الجمعیة ا
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  لثالثابحث الم
  في الاختصاص القضائى الإجراءات المتبعة أمام المحكمة

  المطلب الأول
   .إجراءات سير الخصومة

سیر الإجراءات في محكمة العدل الدولیة بصورة مشابهة للإجراءات في المحاكم الوطنیة، 
ما بطلب كتابي وترفع القضایا إلى المحكمة بحسب الأ حوال، إما بإعلان الاتفاق الخاص، وإ

  .یرسل إلى المسجل
                                               الفرع الأول                         

  .طرق رفع القضايا
ترفع القضایا إلى المحكمة بحسب  - ١ل :" ) بالقو ٤٠وهذا مانصت علیها المادة (

ما بطلب كتابي یرسل إلى المسجل. وفي كلتا  الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإ
یعلن المسجل هذا الطلب فوراً  - ٢الحالتین یجب تعیین موضوع النزاع وبیان المتنازعین. 

ید الأمین العام، كما ویخطر به أیضاً أعضاء "الأمم المتحدة" على  - ٣إلى ذوي الشأن. 
ترفع القضایا إلى المحكمة  یخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة".

  بإحدى طریقتین :

   .الإتفاق الخاص -أولا

 الأولىا للفقرة في حالة رفع الدعوى أمام المحكمة بطریق الإخطار باتفاق خاص وفقً  -١
وز أن یقدم الإخطار الأطراف بصورة مشتركة أو من النظام الأساسي، یج)  ٤٠(من المادة 

ذا لم یقدم الإخطار بصورة مشتركة تعین على  أن یقدمه أي طرف واحد منهم أو أكثر. وإ
  .رئیس القلم أن یحیل فورا إلى الطرف الآخر نسخة منه مصدقة طبق الأصل

سخة منه ترفق بالإخطار في جمیع الحالات النسخة الأصلیة من الاتفاق الخاص أو ن -٢
مصدقة طبق الأصل. ویوضح الإخطار كذلك موضوع المنازعة على وجه التحدید والأطراف 

  .فیها إذا لم یكن ذلك واضحا وضوحا كافیا في الاتفاق الخاص
تخذ الوكلاء جمیع الإجراءات باسم الأطراف بعد رفع الدعوى، إلا في الحالات المبینة  -٣

ن هذه اللائحة، ویجب أن یكون للوكلاء عنوان في م )٣٨(من المادة  الخامسةفي الفقرة 
مقر المحكمة ترسل إلیه جمیع المراسلات المتعلقة بالقضیة. وتعتبر الرسائل الموجهة إلى 

  .وكلاء الأطراف كأنها موجهة للأطراف نفسها
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وأخیراً أما إذا كانت القضیة المعروضة أمام المحكمة بموجب الاتفاق الخاص، فإن عدد  -٤
المرافعة وترتیب تقدیمها یتحدد على النحو المنصوص علیه في أحكام الاتفاق ذاته، وثائق 

أما إذا لم یتضمن  .إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقق من وجهات نظر الأطراف
ذا لم یتفق الأطراف بعد ذلك على عدد وثائق  الاتفاق الخاص أي نص من هذا القبیل، وإ

ا، یودع كل طرف مذكرة، ومذكرة مضادة في غضون الأجل نفسه، المرافعة وترتیب تقدیمه
  ).١٧ولا تأذن المحكمة بتقدیم مذكرات جوابیة إلا إذا ارتأت بضرورة لذلك(

  طلب كتابى (عريضة) . -اثاني

إما بتقدیم طلب كتابى إلى مسجل المحكمة فى حالة ما إذا كان اللجوء مبنیاً على 
) من اللائحة الداخلیة ٣٨حددت المادة (وقد للمحكمة. تصریحات بقبول الولایة الجبریة 

  مایلى: 
من  )٤٠( من المادة الأولىا للفقرة في حالة رفع دعوى المحكمة بعریضة مقدمة وفقً  -١

النظام الأساسي، یتعین أن توضح العریضة الطرف الذي یرفع الدعوى والدولة المدعى 
  علیها وموضوع المنازع.

لمستطاع الأسباب القانونیة التي یبني علیها المدعي قوله توضح العریضة قدر ا -٢
ا للوقائع ا موجزً باختصاص المحكمة كما تعین الطابع المحدد للادعاء. وتتضمن عرضً 

  .والأسس التي یقوم علیها الادعاء
ع النسخة الأصلیة من العریضة إما وكیل الطرف الذي یقدمها أو الممثل یوق -٣

ي البلد الذي یوجد فیه مقر المحكمة أو شخص آخر مفوض الدبلوماسي لهذا الطرف ف
ذا كان موقِّع العریضة شخصا آخر غیر الممثل الدبلوماسي المشار إلیه،  حسب الأصول. وإ

  .وجب أن یصدق على التوقیع الممثل نفسه أو السلطة المختصة في وزارة خارجیة المدعي
  .العریضة مصدقة طبق الأصل ا إلى المدعى علیه نسخة منیحیل رئیس القلم فورً  -٤
إذا بینت الدولة المدعیة استنادها في القول بصحة اختصاص المحكمة إلى موافقة لم  -٥

تكن قد أعطتها أو أعربت عنها بعد الدولة التي رفعت الدعوى علیها، تحال العریضة إلى 
في الدعوى إلى  هذه الدولة. بید أنها لا تقید في الجدول العام للمحكمة، ولا یتخذ أي إجراء

  .أن تقبل الدولة التي رفعت الدعوى علیها باختصاص المحكمة في النظر في القضیة
إذا رفعت الدعوى بموجب عریضة، فإن المرافعة في هذه الحالة تتألف من مذكرة من  -٦

المذكرة، فتقدمها الدولة المدعیة، وهي  .المدعي، تلیها مذكرة مضادة من المدعى علیه
                                                

  .من اللائحة الداخلیة للمحكمة ٤٦المادة  - ١٧
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ا للوقائع والطلبات التي تسعى هذه الدولة للحصول علیها من وراء عرضً تتضمن عادة 
 .ا بحكم القانون، كما تتضمن استنتاجات، وترسل نسخة منها للطرف الآخردعواها، وبیانً 

وبخصوص المذكرة المضادة، فتقدمها الدولة المدعى علیها، وتشمل على التسلیم بالوقائع 
ها ملاحظات على الحجج القانونیة المعروضة في مذكرة الواردة في مذكرة المدعي، وتفنید

المدعي أو إنكارها، وعند الاقتضاء لأي وقائع إضافیة، وملاحظات على بیان حكم القانون 
  ).١٨الوارد في المذكرة، وبیان بحكم القانون ردا علیه والاستنتاجات(

، یجب أن یتضمن  وفى كلتا الحالتین سواء بالاتفاق الخاص أو بالعریضةفى النهایة ، 
الطلب اسم الدولة المدعیة واسم الدولة المدعى علیها ، وموضوع النزاع والأسانید القانوییة 
التى تدعم بها دعواها ، وهذا الطلب یجب أن یكون موقعاً إما من طرف وكیل الدولة 

الطلب وبعد تقدیم  المدعیة أو ممثلها الدبلوماسى فى الدولة التى یوجد فیها مقر المحكمة.
واستیائفه الشروط القانونیة یتولى المسجل إرسال نسخة طبق الأصل إلى الدولة المدعى 
علیها ، ویمثل أطراف النزاع أمام المحكمة وكلائهم ، ولهم أن یستعینوا بالمحامین أو 

  المستشارین الذین یتمتعون باستقلالیة .
ً رفع الدعوى من قبل دولة ليست طحالة استثنائية ( - اثالث ا في النظام رف

  )الأساسي
في حالة رفع الدعوى  ) من اللائحة الداخلیة مایلى :٤١حددت المادة (وفى هذا الصدد ، 

من قل دولة لیست طرفا في النظام الأساسي ولكنها قبلت باختصاص المحكمة، استنادا إلى 
ذلك وفقا لقرار ا بمن النظام الأساسي، وذلك بإصدارها إعلانً  )٣٥(من المادة  الثانیةالفقرة 

صادر عن مجلس الأمن بموجب المادة المذكورة، یجب أن یرافق رفع الدعوى إیداع هذا 
الإعلان، إلا إذا كان قد أودع من قبل لدى رئیس القلم. وتفصل المحكمة في أي مسألة 

  .تثار بشأن صحة هذا الإعلان أو أثره
                                                                                               الفرع الثانى                          

  الدعوى رفع إجراءت سير الخصومة بعد
  بعد رفع الدعوى بالكیفیة التى ذكرناھا سابقاً ،یتم اتخاذ الإجراءات التالیة:  

  : إحالة رئيس القلم . أولا
لقلم نسخة من كل عریضة، أو إخطار باتفاق ) مایلى: یحیل رئیس ا٤٢حددت المادة ( - أ

خاص ترفع بهما، دعوى أمام المحكمة إلى: (أ) الأمین العام للأمم المتحدة؛ (ب) الدول 
  .الأعضاء في الأمم المتحدة؛ (ج) الدول الأخرى التي یحق لها المثول أمام المحكمة

                                                
  .من اللائحة الداخلیة للمحكمة ٢و ١فقرة  ٤٩المادة  ١٨
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  یلى: ا) م٤٣حددت المادة ( -ب
ا في  لیست أطرافً سیر اتفاقیة تضم بین أطرافها دولاً في حالة إثارة مسألة تتعلق بتف -١

من النظام الأساسي، تنظر  )٦٣(من المادة الأولىالقضیة حسب ما هو وارد في الفقرة 
  .المحكمة في التعلیمات التي ینبغي إصدارها لرئیس قلم المحكمة في هذا الصدد

ا في قضیة یة عامة مطروحً في حالة ما إذا كان تفسیر اتفاقیة أحد أطرافها منظمة دول -٢
معروضة على المحكمة، تنظر المحكمة فیما إذا كان یتعین على رئیس القلم أن یخطر بذلك 
المنظمة الدولیة العامة المعنیة. ویجوز لكل منظمة دولیة عامة أشعرها رئیس القلم أن 

ا في تقدم ملاحظاتها بشأن الأحكام المعینة من الاتفاقیة التي یكون تفسیرها مطروح
   .القضیة

ذا ارتأت منظمة دولیة عامة أن تقدم ملاحظاتها بموجب الفقرة  -٣ من هذه  الثانیةوإ
من المادة  الثانیةالمادة، یكون الإجراء المتبع هو ذلك الإجراء المنصوص علیه في الفقرة 

  .من هذه اللائحة)  ٦٩(
  . الكتابية المرافعات – اثاني

حكمة من عرائض ومذكرات والردود والإجابات ، كما تشمل  وتشمل ما یقدمه الخصوم إلى الم
ى  تقدم  بواسطة المسجل بالكیفیة التى ترفق  بالطلب التالوثائق  والمستندات  جمیع 

  والآجال التى  تحددها المحكمة. 
  قواعد عامة. -(أ)

  ) من اللائحة مایلى:٤٤وحددت المادة (
 ٣١صل علیها الرئیس بمقتضى المادة تصدر المحكمة، في ضوء المعلومات التي یح -١

من هذه اللائحة، الأوامر اللازمة لكي تحدد، في جملة أمور، عدد وثائق المرافعة وترتیب 
  .تقدیمها والآجال المحددة لها

من هذه  الأولىیوضع في الاعتبار، لدى إعداد الأوامر التي تصدر وفقا للفقرة  -٢  
  الأطراف ولا یترتب علیه تأخیر لا مبرر له       المادة، أي اتفاق یكون قد أبُرم بین 

لمحكمة أن تقرر، بناء على طلب الطرف المعني، تمدید أي أجل أو اعتبار أي إجراء  -٣
یتخذ بعد انتهاء الأجل المحدد له إجراء صحیحا إذا اقتنعت بأن الطلب مدعم بمبررات 

          .وجهات نظره كافیة. وتتاح للطرف الخصم في كلتا الحالتین فرصة لإبداء
س السلطات المخولة لها بموجب هذه لا تكون المحكمة منعقدة، یمارس الرئیعندما -٤

ذا اتضح من الاستشارة  المادة، دون أن یخلّ ذلك بأي قرار تتخذه المحكمة فیما بعد. وإ
 ةالثانیوجود خلاف مستمر بین الأطراف بشأن تطبیق الفقرة  )٢١(المشار إلیها في المادة 
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من هذه اللائحة، تدعى المحكمة إلى  )٤٦(من المادة  الثانیةأو الفقرة  )٤٥(من المادة 
  .الانعقاد للفصل في الأمر

  قواعد خاصة بدعاوى المرفوعة بعريضة . - (ب) 
في الدعاوى المرفوعة بعریضة، تتألف المرافعة من مذكرة من المدعي تلیها مذكرة مضادة 

تأذن أو تقضي بتقدیم مذكرة جوابیة من المدعي، ومذكرة من المدعى علیه. لمحكمة أن 
تعقیبیة من المدعى علیه، إذا اتفقت الأطراف على ذلك أو إذا قررت المحكمة، من تلقاء 

  ).١٩(.نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن ثمة ضرورة لهاتین المذكرتین
  

  القواعد الخاصة بالدعاوى المرفوعة بالاتفاق الخاص. -(ج)
) مایلى : في الدعاوى المرفوعة بطریق الإخطار باتفاق خاص، یتحدد ٤٦حددت المادة (

عدد وثائق المرافعة وترتیب تقدیمها على النحو المنصوص علیه في أحكام الاتفاق ذاته، 
ذا لم یتضمن  .إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقق من وجهات نظر الأطراف

ذا لم تتفق الأطراف بعد ذلك على عدد وثائق الاتفاق الخاص أي نص من ه ذا القبیل، وإ
المرافعة وترتیب تقدیمها، یودع كل طرف مذكرة ومذكرة مضادة في غضون الأجل نفسه. 

  .ولا تأذن المحكمة بتقدیم مذكرات جوابیة إلا إذا ارتأت ضرورتها
   .(د) ما یتراءى للمحكمة

 في قضیتین أو أكثر، ولها أن تقضيللمحكمة أن تقضي في أي وقت بضم الدعاوى  -١
أیضا بأن تكون المرافعات الخطیة أو الشفویة مرافعات مشتركة، بما في ذلك استدعاء 

أو أن تقضي، دون إجراء أي ضم رسمي، باتخاذ إجراء مشترك في أي جانب من  الشهود،
  .هذه الجوانب

 زمنیة محددة، ولكن لا بد یمكن تحدید آجال إنجاز الإجراءات في المرافعات بتعیین فترة -٢
من أن تتضمن هذه الآجال، على الدوام، تاریخا محددا. ویجب أن تكون من القصر بما 

  طبیعة القضیة. تسمح به
  ما تتطلبه المحكمة . -(هــ) 
 ترفق بالنسخة الأصلیة لكل وثیقة من وثائق المرافعة نسخ مصدقة طبق الأصل -١

ا للادعاءات التي تتضمنها وثیقة وع، والمقدمة تأییدً من جمیع المستندات المتعلقة بالموض
 ا، یكتفى بإرفاقإذا كان أحد هذه المستندات غیر متعلق بالموضوع إلا جزئیً  .المرافعة

المقتطفات اللازمة منه لأغراض وثیقة المرافعة. وتودع نسخة من المستند بنصه الكامل 

                                                
 ) من اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة .٤٥راجع المادة ( - ١٩
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لدى إیداع وثیقة  . اعلیه میسورً المحكمة إلا إذا كان قد نشر وكان الحصول  لدى قلم
  ).٢٠المرافعة، تقدم قائمة بجمیع المستندات المرفقة بها(

  
 في حالة اتفاق الأطراف على أن تكون المرافعات الخطیة كلها بلغة واحدة من -٢

هذه اللغة. وفي حالة عدم التوصل  لغتي المحكمة الرسمیتین، لا تقدم وثائق المرافعة إلا
. فاق، تقدم أي وثیقة مرافعة أو أي جزء منها بأي من اللغتین الرسمیتینالات إلى مثل هذا

المادة  منالثالثة لیزیة، وفقا للفقرة جفي حالة استخدام لغة أخرى غیر الفرنسیة أو الإن
 من النظام الأساسي، ترفق بالنسخة الأصلیة لكل وثیقة مرافعة ترجمة لها إلى اللغة) ٣٩(

  )٢١( .صدق على دقتها الطرف الذي یقدمهاالفرنسیة أو الإنكلیزیة ی
  
 عندما یكون أحد المستندات المرفقة بوثیقة المرافعة محررا بلغة غیر لغتي المحكمة -٣

الرسمیتین، یجب أن ترفق به ترجمة إلى إحدى هاتین اللغتین یصدق على دقتها الطرف 
 الذي

تند المرفق، على أن یقدمها. ویمكن أن تقتصر الترجمة على جزء أو مقتطفات من المس
 تكون

 مشفوعة في هذه الحالة بمذكرة إیضاحیة تحدد الفقرات المترجمة. إلا أن للمحكمة دائما أن
  ).٢٢تطلب ترجمة أجزاء أخرى أو ترجمة المستند بأكمله(

  
وترفق بها  ع الوكیل على النسخة الأصلیة لكل وثیقة مرافعة ویودعها قلم المحكمة،یوق -٣

 لأصل منها ومن كل من المستندات المرفقة ومن أي ترجمات،نسخة مصدقة طبق ا
من النظام الأساسي، كما ) ٤٣(من المادة  الرابعة لإبلاغها إلى الطرف الخصم وفقا للفقرة

عدد النسخ الإضافیة التي یطلبها قلم المحكمة؛ غیر أنه یمكن طلب مزید من  یرفق بها
  ).٢٣(كلاحق إذا نشأت حاجة إلى ذل هذه النسخ في وقت

  
ذا تعین إیداع الوثیقة في تاریخ محدد، فإن -٤ تاریخ  تحمل كل وثیقة مرافعة تاریخا. وإ

یجوز في أي وقت، بموافقة .تسلم قلم المحكمة للوثیقة هو التاریخ الذي تأخذ به المحكمة
هفوة أو غلط یرد في مستند مودع.  الطرف الخصم أو بإذن من الرئیس، تصویب أي

                                                
  للمحكمة العدل الدولیة . ) من اللائحة الداخلیة٥٠راجع المادة( - ٢٠
 ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٥١راجع المادة( - ٢١
 ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٥١راجع المادة( - ٢٢
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٥٢راجع المادة( ٢٣
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بها  النحو بالطریقة ذاتها التي یتم م بكل تصویب یجري على هذاویخطر الطرف الخص
  ).٢٤بهذا المستند( إخطاره بوثیقة المرافعة التي تتصل

  
یقرر  یجوز في أي وقت، وبعد التحقق من آراء الأطراف، أن تقرر المحكمة، أو أن -٥

 ات المرفقةالرئیس إذا كانت المحكمة غیر منعقدة، وضع نسخ من وثائق المرافعة والمستند
للمحكمة، . بها تحت تصرف أي دولة لها حق المثول أمام المحكمة تكون قد طلبت تزویدها

المرافعة والمستندات المرفقة  بعد التحقق من آراء الأطراف، أن تقرر إتاحة نسخ من وثائق
  ).٢٥بها للجمهور عند فتح باب المرافعة الشفویة في الدعوى أو بعد ذلك(

  
  ت الشفوية.المرافعا - اثالث

  في المرافعة الشفویة تتخذ الإجراءات التالیة:
  بعد قفل المرافعة الخطية .  - أ)(

  ) مایلى :٤٥حددت المادة (
ا تاریخً  تصبح القضیة جاهزة للاستماع بعد قفل باب المرافعة الخطیة. وتحدد المحكمة -١

تح باب المرافعة لبدء المرافعة الشفویة، ولها أیضا، عند الاقتضاء، أن تقرر تأجیل ف
  .أو تأجیل متابعتها الشفویة

تضع في  ا لفتح باب المرافعة الشفویة أو تقرر تأجیل ذلك،عندما تحدد المحكمة تاریخً -٢
أخرى،  من هذه اللائحة، وأي ظروف خاصة) ٧٤(اعتبارها الأولویة التي تشترطها المادة 

 .بما في ذلك طابع الاستعجال الذي تتسم به قضیة معینة
هذه  عندما لا تكون المحكمة منعقدة، یمارس الرئیس السلطات المخولة لها بمقتضى-٣

من ) ٢٢(من المادة  الأولى للمحكمة، إن استصوبت ذلك، أن تقرر، طبقا للفقرة.المادة
الأساسي، إجراء كل أو بعض المرافعات المتبقیة في أي قضیة في مكان غیر مقر  النظام

  ).٢٦علیها أن تتحقق من وجهات نظر الأطراف( أن تقرر ذلك، المحكمة. وقبل
  
جدیدة  لا یجوز، بعد قفل باب المرافعة الخطیة، أن یقدم أي طرف أي مستندات -٤

من الثانیة للمحكمة إلا بموافقة الطرف الخصم أو على النحو المنصوص علیه في الفقرة 
دع نسخته الأصلیة أو المادة. وعلى الطرف الذي یرغب في تقدیم المستند الجدید أن یو  هذه

منه مصدقة طبق الأصل مع عدد النسخ الذي یطلبه قلم المحكمة الذي یتعین علیه  نسخة
                                                

  لعدل الدولیة) من اللائحة الداخلیة للمحكمة ا٥٢راجع المادة( ٢٤
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٥٣راجع المادة( - ٢٥
 ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٥٥راجع المادة( - ٢٦
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خطار المحكمة بذلك. وتعتبر موافقة الطرف الخصم  أن یكفل إبلاغه إلى الطرف الخصم وإ
  .یعترض على تقدیم المستند حاصلة إذا لم

  
بتقدیم  استماعها للأطراف، أن تأذن في حالة عدم الموافقة، یجوز للمحكمة، بعد -٥

أو للفقرة الأولى في حالة تقدیم مستند جدید وفقا للفقرة   .المستند إذا رأت أنه ضروري
للطرف الخصم فرصة التعلیق علیه وتقدیم مستندات مؤیدة  من هذه المادة، تتاحالثانیة 
للمادة  ستند لم یقدم وفقالا تجوز الإشارة خلال المرافعات الشفویة إلى مضمون م .لتعلیقاته

 من النظام الأساسي أو وفقا لهذه المادة إلا إذا كان هذا المستند جزءا من مطبوع) ٤٣(
لا یشكل تطبیق أحكام هذه المادة في حد ذاته سببا لتأجیل فتح  .یمكن الحصول علیه بیسر

  ).٢٧الشفویة أو مواصلتها( باب المرافعة
  
  بالأدلة . مات المتعلقةبالمعلو تبليغ رئيس القلم  - (ب) 
 ینبغي لكل طرف، دون الإخلال بأحكام اللائحة المتعلقة بتقدیم المستندات، أن یبلغ -١

 رئیس القلم قبل بدء المرافعة الشفویة بوقت كاف بالمعلومات المتعلقة بالأدلة التي ینوي أن
قائمة تبین یقدمها أو أن یطلب من المحكمة الحصول علیها، على أن یتضمن هذا البلاغ 

الكاملة للشهود والخبراء الذین یرغب هذا الطرف في استدعائهم، وتوضح  الأسماء
وأماكن إقامتهم، مع الإشارة بصورة إجمالیة إلى النقطة أو النقاط التي  جنسیاتهم وأوصافهم
الشهادة فیها، ویجب أیضا تقدیم نسخة من هذا البلاغ لإحالتها إلى  سیطلب منهم إدلاء

  ).٢٨خصم(الطرف ال
  
ذلك على  تحدد المحكمة ما إذا كان على الأطراف أن یترافعوا قبل تقدیم الأدلة أو بعد -٢

ذي تستمع به إلى تحدد المحكمة الترتیب ال .أن یحفظ حقهم في مناقشة هذه الأدلة
الأدلة واستجواب الشهود والخبراء، وعدد المستشارین والمحامین  وطریقة عرضالأطراف، 

ن وجهات نظر الأطراف كل طرف من الأطراف، وذلك بعد التحقق م ن باسمالذي یتكلمو
  ).٢٩هذه اللائحة( من) ٣١وفقا للمادة(

  

                                                
 ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة ٥٦راجع المادة( - ٢٧
 دولیة) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل ال٥٧راجع المادة( - ٢٨
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٥٨راجع المادة( - ٢٩
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 كون جلسات المحكمة علنیة، إلا إذا قررت المحكمة غیر ذلك أو طلب الأطراف عدم -٣
السماح بحضور الجمهور. ویجوز أن یتعلق هذا القرار أو الطلب بالجلسات كلها أو بجزء 

  ).٣٠ویجوز أن یصدرا في أي وقت( ها،من
  
ضمن الحدود  تكون البیانات الشفویة المقدمة باسم كل طرف وجیزة قدر الإمكان، وذلك -٤

المسائل  اللازمة لحسن عرض دعواه في الجلسات. ولذلك ینبغي أن تتناول هذه البیانات
أن  وثائق المرافعة، أو التي لا تزال تفرق بین الأطراف وألا تتناول كل النقاط التي عالجتها
عند اختتام العرض  .تقتصر على مجرد تكرار الوقائع والحجج الواردة في تلك الوثائق

هذا الطرف الاستنتاجات الختامیة  النهائي الذي یدلي به أي طرف في الجلسات ، یقرأ وكیل
عة من الوكیل إلى موقلموكله دون تكرار للحجج. وتبلغ نسخة من النص الخطي لها

  ).٣١محكمة وتحال إلى الطرف الخصم(ال
  
مسائل تود أن  للمحكمة في أي وقت قبل عقد الجلسات أو أثنائها أن تبین أي نقاط أو -٥

للمحكمة أن  .یوجه إلیها الأطراف اهتماما خاصا، أو ترى أنها قد عولجت بما فیه الكفایة
لكل .ب منهم إیضاحاتتطل توجه خلال الجلسات أسئلة للوكلاء والمستشارین والمحامین وأن

یفصح عن نیته  قاض حق مماثل في توجیه الأسئلة، ولكن علیه قبل ممارسة هذا الحق أن
إدارة  من النظام الأساسي، المسؤول عن) ٤٥(في ذلك للرئیس الذي هو، بحكم المادة 

 ا أو في غضون أجل یحددهیجوز للوكلاء والمستشارین والمحامین الإجابة إما فورً .الجلسات
  ).٣٢رئیس(ال
تراها  للمحكمة أن تدعو الأطراف في أي وقت إلى تقدیم الأدلة أو التفسیرات التي -٦

 ضروریة لتوضیح أي جانب من جوانب المسائل المطروحة، أو أن تسعى هي نفسها
للمحكمة، عند الاقتضاء، أن ترتب أمر حضور .للحصول على معلومات أخرى لهذا الغرض

  ).٣٣أثناء النظر في الدعوى( دةشاهد أو خبیر للإدلاء بإفا
  

  طلب استدعاء جميع الشهود والخبراء. -(ج)
القائمة  لأطراف الحق في طلب استدعاء جمیع الشهود والخبراء المدرجة أسماؤهم في -١

ذا رغب أحد الأطراف، في أي)٥٧(المرسلة للمحكمة وفقا للمادة  مرحلة  من هذه اللائحة. وإ
 في استدعاء شاهد أو خبیر لم یدرج اسمه في هذه القائمة،من مراحل المرافعة الشفویة، 

                                                
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٥٩راجع المادة( - ٣٠
 ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٦٠راجع المادة( - ٣١
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٦١راجع المادة( - ٣٢
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٦٢راجع المادة( - ٣٣
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یتعین علیه أن یخطر المحكمة والطرف الخصم بذلك مع تقدیم المعلومات المطلوبة في 
  ).٥٧ة(الماد

  
ویتم الاستماع إلى الشاهد أو الخبیر إذا لم یعترض الطرف الخصم على ذلك، أو إذا  -٢

یجوز للمحكمة، أو .هادته صلة في القضیةالمحكمة أن من المرجح أن تكون لش رأت
بناء على طلب أحد الأطراف  لرئیس المحكمة عندما لا تكون المحكمة منعقدة، أن یتخذا،

بشهاداتهم خارج  أو من تلقاء نفسهما، التدابیر اللازمة لتمكین شهود من الإدلاء
  ).٣٤المحكمة(

  
یدلي كل شاهد  د صیغة أخرى،ما لم تقرر المحكمة، مراعاة منها لظروف خاصة، اعتما -٣

"أعلن رسمیا وبشرفي وضمیري أنني سأقول الحق،  :قبل الإدلاء بشهادته بالإعلان التالي
 :ویدلي كل خبیر قبل الإدلاء بأي بیان بالإعلان التالي كل الحق، ولا شيء غیر الحق"؛

 أنأعلن رسمیا وبشرفي وضمیري أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غیر الحق، و 
  ).٣٥البیان الذي سأدلي به سیكون متفقا مع قناعتي الصادقة(

  
 یوجه الوكلاء والمستشارون والمحامون الأسئلة إلى الشهود والخبراء تحت إشراف -٤

 الرئیس. وللرئیس والقضاة أن یوجهوا إلیهم أسئلة. ویجب أن یظل الشهود قبل الإدلاء
  ).٣٦بشهاداتهم خارج قاعة الجلسة(

  
 أن تقرر في أي وقت، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف،للمحكمة  -٥

ممارسة مهامها فیما یتعلق بالحصول على الأدلة في مكان أو موقع ذي صلة بالقضیة، 
بشروط تحددها المحكمة بعد التحقق من آراء الأطراف. ویتم اتخاذ التدابیر اللازمة  وذلك

  ).٣٧الأساسي(من النظام )٤٤(للمادة  لذلك وفقا
  
الخبرة،  إذا رأت المحكمة أن الضرورة تقضي بإجراء تحقیق أو بالاستعانة برأي أهل -٦

أوالخبرة  تقوم، بعد الاستماع إلى الأطراف، بإصدار أمر بذلك تحدد فیه موضوع التحقیق
 وتدعو .كما تبین الإجراءات التي ینبغي أن تتبعققین أو الخبراء وطریقة تعیینهم،المحوعدد 

یرسل للأطراف  ، عند الاقتضاء، المحققین أو الخبراء إلى الإدلاء بإعلان رسمي. المحكمة
  وتتاح لهم فرصة التعلیق  كل تقریر أو محضر یتعلق بالتحقیق وكل تقریر یقدمه الخبراء

                                                
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٦٣راجع المادة( - ٣٤
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٦٤راجع المادة( - ٣٥
 ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٦٥راجع المادة( - ٣٦
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٦٦مادة(راجع ال- ٣٧
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  ).٣٨علیه(
  
المبالغ التي تدفع للشهود والخبراء الذین یمثلون أمام المحكمة بناء على طلبها وفقا  -٧

من هذه اللائحة، والمبالغ التي تدفع للمحققین والخبراء ) ٦٢(من المادة الثانیة  للفقرة
یجري صرفها عند الاقتضاء من أموال  ،)٦٧(من المادةالأولى للفقرة  الذین یعینون وفقا

  ).٣٩المحكمة(
  
  .طلب المحكمة من المنظمة الدولية تزويدها بالمعلومات - (د) 
نفسها أو  ل قفل باب المرافعة الشفویة أن تطلب، إما من تلقاءللمحكمة في أي وقت قب -١

 من هذه اللائحة، من إحدى) ٥٧تقدم به أحد الأطراف وفقا للمادة (بناء على طلب 
من النظام الأساسي، تزویدها بمعلومات تكون  ) ٣٤(المنظمات الدولیة العامة، وفقا للمادة

، بعد استشارة المسؤول الأول عن إدارة صلة بقضیة معروضة علیها. وتقرر المحكمة لها
المعنیة، ما إذا كان تقدیم هذه المعلومات ینبغي أن یجري شفویا أو خطیا، وعن  المنظمة

  .آجال تقدیمها
  
 إذا رأت إحدى المنظمات الدولیة العامة أن من المناسب أن تبادر من تلقاء -٢

محكمة، تعین على هذه نفسها إلى تقدیم معلومات لها صلة بقضیة معروضة على ال
تفعل ذلك في مذكرة تودعها قلم المحكمة قبل قفل باب المرافعة الخطیة.  المنظمة أن

في أن تطلب استكمال هذه المعلومات إما شفویا أو خطیا عن  وتحتفظ المحكمة بحقها
ترى من المناسب توجیهها وفي أن تأذن للأطراف بالتعلیق  طریق الإجابة على أي أسئلة

 .المقدمة ویا أو خطیا على المعلوماتإما شف
  
من النظام الأساسي، ) ٣٤(من المادة الثالثة في الحالة المنصوص علیها في الفقرة  -٣

رئیس القلم، بناء على تعلیمات المحكمة أو تعلیمات الرئیس إذا كانت المحكمة غیر  یقوم
ذكورة. وللمحكمة، أو بإجراء اللازم على نحو ما هو منصوص علیه في الفقرة الم منعقدة،

للرئیس، إذاكانت المحكمة غیر منعقدة، أن یحددا اعتبارا من تاریخ قیام رئیس القلم بإبلاغ 
ل الأول عن إدارة المنظمة العامة ئوالمرافعة الخطیة وبعد استشارة المس نسخ من وثائق

ترسل هذه للمنظمة أن تقدم للمحكمة في غضونه ملاحظاتها الخطیة. و  المعنیة، أجلا یمكن

                                                
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٦٧راجع المادة( - ٣٨
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٦٨راجع المادة( - ٣٩
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الذین یجوز لهم، كما یجوز لممثل المنظمة المذكورة، مناقشتها  الملاحظات إلى الأطراف
  ).٤٠أثناء المرافعة الشفویة(

  
  .المرافعة في المستخدمة اللغة –(هـــــ) 

 بها أثناء جمیع المرافعات الشفویة والبیانات والشهادات التي یتم الإدلاء -١
 الرسمیتین تترجم ترجمة شفویة إلى اللغة الرسمیة الأخرى، الجلسات بإحدى لغتي المحكمة

بها بأي لغة أخرى، تترجم شفویا إلى  ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. وفي حالة الإدلاء
 .المحكمة الرسمیتین لغتي

) ٣٩(المادة  منالثالثة عند استخدام لغة أخرى غیر الفرنسیة أو الإنكلیزیة وفقا للفقرة  -٢
 لأساسي، یتعین على الطرف المعني إجراء الترتیبات اللازمة لتأمین الترجمةمن النظام ا

الشفویة إلى إحدى اللغتین الرسمیتین؛ غیر أن من واجب رئیس القلم إجراء الترتیبات 
للتأكد من صحة الترجمة الشفویة التي یوفرها أي من الأطراف للإفادات التي یجري  اللازمة
النسبة لأقوال الشهود والخبراء الذین یحضرون أمام المحكمة لصالحه. أما ب بها الإدلاء

قلم المحكمة هو المسؤول عن إجراء الترتیبات اللازمة لترجمتها  بناء على طلبها، فإن
 .شفویا

  
أو  إذا تعین استخدام لغة أخرى غیر لغتي المحكمة الرسمیتین في المرافعات الشفویة -٣

 بها لصالح أحد الأطراف، یتعین على هذا الطرف دلاءالبیانات أو الإفادات التي یتم الإ
 .بها بوقت كاف لكي یتسنى له اتخاذ الترتیبات اللازمة إخطار رئیس القلم بذلك قبل الإدلاء

المحكمة قبل  بهم أحد الأطراف بالإعلان التالي أمام یدلي المترجمون الشفویون الذین یـأتي
وبشرفي وضمیري أن ترجمتي ستكون أمینة  أعلن رسمیا":اضطلاعهم بمهمتهم في القضیة

  ).٤١("وكاملة
 یدون رئیس القلم محضرا حرفیا لكل جلسة استماع بلغة المحكمة الرسمیة التي -٤

استخدمت في الجلسة. وعند استخدام لغة غیر لغتي المحكمة الرسمیتین، یدون المحضر 
یة أو بیانات بلغة غیر في حالة الإدلاء بمرافعات شفو  .المحكمة الرسمیتین بإحدى لغتي

بها لصالحه أن یزود قلم  ینبغي للطرف التي یجري الإدلاء لغتي المحكمة الرسمیتین،
الرسمیتین، ویكون هذا النص هو النص الذي  المحكمة مسبقا بنص لها بإحدى اللغتین

ینبغي أن یكون نص المحضر الحرفي مسبوقا بأسماء القضاة  .یدرج في المحضر الحرفي

                                                
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٦٩راجع المادة( ٤٠
 اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة ) من٧٠راجع المادة( ٤١
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ترسل نسخ من المحضر الحرفي  وكلاء الأطراف ومستشاریهم ومحامیهم ن وأسماءالحاضری
لى الأطراف    .إلى القضاة الجالسین في القضیة وإ

  
وللأطراف أن یقوموا، تحت إشراف المحكمة، بإدخال تصویبات على مرافعاتهم أو  -٥

المعنى أوالمقصد هذه التصویبات  أنه لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تغیر بیاناتهم، على
یتعین إطلاع  .أیضا إدخال تصویبات على أقوالهم على النحو نفسه الأصلي. وللقضاة

ولهم حق إدخال  الشهود والخبراء على شهاداتهم أو بیاناتهم المسجلة في المحضر،
یوقع رئیس المحكمة ورئیس القلم نسخة  .تصویبات علیها على النحو ذاته المتاح للأطراف

بصیغته النهائیة بعد إدخال التصویبات علیه،  طبق الأصل من المحضر واحدة مصدقة
من النظام الأساسي. ) ٤٧لأغراض المادة( وتشكل هذه النسخة المحضر الرسمي للجلسة

  ).٤٢ونشرها ( وتتولى المحكمة طبع محاضر جلسات الاستماع العلنیة
  
 على سؤال وجه إلیهینبغي إبلاغ الطرف الخصم أي رد خطي مقدم من أحد الأطراف  -٦

من هذه اللائحة، أو أي دلیل أو تفسیر مقدم من أحد الأطراف وفقا ) ٦١(وفقا للمادة 
تتسلمه المحكمة بعد إقفال باب المرافعة الشفویة. كما ینبغي أن تتاح له فرصة  )٦٢(للمادة

  ).٤٣علیه. ویجوز عند الاقتضاء إعادة فتح باب المرافعة الشفویة لهذا الغرض( التعلیق
  

  الإجراءات العارضة . -ارابع
  .التدابير التحفظية -(أ)
 ا بالإشارة بتدابیر تحفظیة في أي وقت أثناءا خطیً یجوز لأي طرف أن یقدم طلبً  -١

یجدد الطلب الأسباب التي یستند  .السیر في إجراءات القضیة التي یقدم الطلب بصددها
ا إلى ر المطلوبة. ویحیل رئیس القلم فورً والتدابی إلیها والنتائج التي قد تترتب على رفضه
  ).٤٤طبق الأصل( الطرف الخصم نسخة عن الطلب مصدقة

  
إذا كانت  .تكون لطلب الإشارة بالتدابیر التحفظیة الأولویة على جمیع القضایا الأخرى -٢

في هذا الطلب على وجه  المحكمة غیر منعقدة وقت تقدیم الطلب، تدعى فورا للانعقاد للبت
 تحدد المحكمة، أو یحدد الرئیس إذا كانت المحكمة غیر منعقدة، موعد جلسة .جالالاستع

 یتیح للأطراف الفرصة لتمثیلهم في الجلسات. وتقبل المحكمة تسلم أي ملاحظات تقدم إلیها
یجوز للرئیس، ریثما  .قبل إقفال باب المرافعة الشفویة، وتضع هذه الملاحظات في اعتبارها

                                                
 ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٧١راجع المادة( ٤٢
 ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٧٢راجع المادة( - ٤٣
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٧٣راجع المادة( - ٤٤
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یدعو الأطراف إلى التصرف على نحو یمكن معه لأي أمر قد تصدره تنعقد المحكمة، أن 
  ).٤٥المحكمة بصدد طلب التدابیر التحفظیة أن یحقق الأثر المنشود منه(

  

ظروف القضیة  للمحكمة أن تقرر في أي وقت، من تلقاء نفسها، النظر فیما إذا كانت -٣
جمیعا  أو على الأطرافتستدعي الإشارة بتدابیر تحفظیة یتعین على أي من الأطراف 

للمحكمة عندما یعرض علیها طلب للإشارة بتدابیر تحفظیة، أن  .بها اتخاذها أو التقید
ا عن التدابیر المطلوبة، أو أن تشیر بتدابیر ا أو جزئیً مختلفة اختلافا كلیً  تشیر بتدابیر

ب الإشارة لا یحول رفض طل.بها الطرف ذاته الذي تقدم بالطلب ینبغي أن یتخذها أو یتقید
بتقدیم طلب جدید في القضیة نفسها استنادا  بتدابیر تحفظیة دون قیام الطرف الذي قدمه

  ).٤٦إلى وقائع جدیدة(
  
الحكم  لمحكمة، بناء على طلب أحد الأطراف، أن تقرر في أي وقت، قبل إصدار -٤

 ت أنه قد طرأالنهائي في القضیة، إلغاء أو تعدیل أي قرار متعلق بالتدابیر التحفظیة إذا رأ
على الحالة تغیر یبرر إلغاء هذا القرار أو تعدیله بین كل عریضة مقدمة من أحد الأطراف 

بالتدابیر التحفظیة، التغیر الذي طرأ على الحالة، والذي  بقصد إلغاء أو تعدیل قرار یتعلق
ة تتیح من هذه المادة الأولى یعتبره وثیق الصلة بالموضوع قبل اتخاذ أي قرار وفقا للفقر 

  ).٤٧إبداء ملاحظاتهم في هذا الصدد( المحكمة للأطراف فرصة
  

 من هذه اللائحة، وكل قرار) ٧٣،٧٤(كل تدبیـر تشیر به المحكمة بمقتضى المادتین -٥
من هذه اللائحة یبلغ فورا للأمین ) ٧٦(من المادة الأولى تتخذه المحكمة بمقتضى الفقرة 

النظام ) من ٤١(من المادة الثانیة الأمن وفقا للفقرة  العام للأممالمتحدة لإحالته إلى مجلس
  الأساسي. للمحكمة أن تطلب من الأطراف معلومات عن أي مسألة تتعلق بتنفیذ 

  ).٤٨بها( التحفظیة التي تشیر التدابیر
  الدفوع الابتدائية. -(ب)

  )مایلى :٤٩) (٧٩حددت المادة (
دفع أو  أو لمقبولیة العریضة، أي دفع من جانب المدعي علیه لاختصاص المحكمة، -١

   آخر یطلب البت فیه قبل متابعة السیر في النظر في الموضوع یجب أن یقدم خطیا في
                                                

  الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة ) من اللائحة٧٤راجع المادة( - - ٤٥
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٧٥راجع المادة(- ٤٦
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٧٦راجع المادة( ٤٧
 ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٧٨و٧٧راجع المادة( - ٤٨
 للمحكمة العدل الدولیة) من اللائحة الداخلیة ٧٩راجع المادة( ٤٩
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 أقرب وقت ممكن وفي موعد لا یتجاوز ثلاثة أشهر من إیداع المذكرة. وكل دفع من هذا
القبیل یثیره طرف غیر الطرف المدعي علیه، یجب أن یودع في غضون الأجل المحدد 

  .وثیقة المرافعة الأولى لهذا الطرف یداعلإ
 
بالأطراف  أعلاه، وبعد تقدیم العریضة واجتماع الرئیسالأولى  بصرف النظر عن الفقرة -٢

 وتشاوره معها، یجوز للمحكمة أن تقرر البت في أي مسائل متعلقة بالاختصاص أو
ئق مرافعة تتصل إذا قررت المحكمة ذلك، یقدم الطرفان أي وثا .المقبولیة كل على حدة

والمقبولیة في غضون الأجل الذي تحدده المحكمة وبالترتیب الذي تقرره،  بالاختصاص
  ) .٤٥( من المادةالأولى الفقرة  بصرف النظر عن

  
 تبین وثیقة الدفع الابتدائي الوقائع والأسس القانونیة التي یستند إلیها الدفع، -٣

ذه به وأي أدلة یود الطرف تقدیمها. وترفقوالاستنتاجات، وقائمة المستندات المؤیدة، 
تتوقف إجراءات السیر في النظر في الموضوع عند   .نسخ من المستندات المؤیدة الوثیقة

الابتدائي. وتحدد المحكمة، أو یحدد الرئیس إذا كانت المحكمة  تلقي قلم المحكمة الدفع
بیانا خطیا بملاحظاته للطرف الآخر أن یقدم في غضونه  غیر منعقدة، الأجل الذي یمكن

  .المؤیدة وذكر الأدلة اللازم تقدیمها واستنتاجاته مع إرفاق المستندات
 
تقتصر بیانات  .تجري بقیة إجراءات الدفع شفویا إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك -٤

الرابعة الوقائع والأسس القانونیة المدرجة في وثائق المرافعة المشار إلیهافي الفقرتین 
 من هذه المادة والبیانات والأدلة المقدمة أثناء الجلسات المنصوص علیها فية والخامس

یجوز للمحكمة، تمكینا لها من البت في أمر .،على النقاط المتصلة بالدفع السادسة الفقرة
الدعوى، أن تدعو الأطراف عند الاقتضاء إلى المرافعة  اختصاصها في المرحلة الأولى من

  .وتقدیم جمیع الأدلة المتصلة بالمسألة بالقانون والوقائع في جمیع النقاط الخاصة
  
 تصدر المحكمة، بعد الاستماع إلى الأطراف، قرارا في صورة حكم إما بإقرار -٥

 .الدفع أو برفضه أو باعتباره، في ظروف الدعوى، دفعا لا یتسم بطابع ابتدائي محض
ذا رفضت المحكمة الدفع أو اعتبرته دفعا لا یتسم بطا بع ابتدائي محض، قامت بتحدید وإ

تنفذ المحكمة كل اتفاق یتم التوصل إلیه بین الأطراف ویقضي بأن  .لمواصلة الدعوى آجال
من هذه صل في أي دفع یقدم بمقتضى الفقرة الأولى النظر في الموضوع، الف یجري، أثناء

  المادة
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  الطلبات المضادة. -(ج)
  ) مایلى .٥٠)(٨٠حددت المادة (

 للمحكمة أن تنظر في طلب مضاد إلا إذا كان یدخل في اختصاص لا یجوز-١
  .المحكمة ویرتبط ارتباطا مباشرا بموضوع طلب الطرف الخصم

 یقدم الطلب المضاد في المذكرة المضادة ویرد في إطار الاستنتاجات المدرجة -٢
 فیه. ویحتفظ للطرف الخصم بحقه في عرض آرائه خطیا في الطلب المضاد، وفي وثیقة

من المادة الثانیة أخرى، بغض النظر عن أي قرار تتخذه المحكمة، وفقا للفقرة  مرافعة
  .من هذهاللائحة، بشأن إیداع مرافعات خطیة أخرى) ٤٥(
 ،أو إذا رأت المحكمة ضرورة ذلك،الأولى في حالة اعتراض متعلق بتطبیق الفقرة  -٣

  الأطرافتتخذ المحكمة قرارها في هذا الشأن بعد الاستماع إلى 
  

  التدخل . -(د)
تودع في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا یتجاوز  )مایلى :٥١) (٨١حددت المادة ( -١

من  )٦٢(الخطیة عریضة الإذن بالتدخل بمقتضى أحكام المادة موعد إقفال باب المرافعة
من هذه ) ٣٨(من المادة الثالثة النظام الأساسي الموقّعة على النحوالمبین في الفقرة 

ئحة. بید أنه یجوز للمحكمة في ظروف استثنائیةأن تقبل عریضة مقدمة في وقت اللا 
  لاحق

  
تبین العریضة اسم الوكیل، وتحدد القضیة التي  )مایلى :٥٢) (٨٢حددت المادة ( -٢

المصلحة ذات الطبیعة القانونیة التي ترى الدولة التي تطلب  بها وتوضح ما یلي تتعلق
في القضیة؛ محل التدخل على وجه التحدید؛ أي أساس  الحكم التدخل أنها قد تتأثر

تتضمن  أطراف القضیة للاختصاص ترى الدولة التي تطلب التدخل أنه قائم بینها وبین
  العریضة قائمة 

تودع الدولة التي ترغب في الإفادة من حق . بها بالمستندات المؤیدة التي یجب أن ترفق
لنظام الأساسي إعلانا بهذا المعنى موقعا على من ا )٦٣(التدخل الذي تخوله لها المادة

هذه اللائحة. ویودع هذا الإعلان في   من) ٣٨(من المادة الثالثة النحو المبین في الفقرة 
لفتح باب المرافعة الشفویة. بید أنه  أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا یتجاوز التاریخ المحدد

 .في وقت لاحق نا مقدمایجوز للمحكمة أن تقبل، في ظروف استثنائیة، إعلا 
                                                

  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٨٠راجع المادة( ٥٠
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٨١راجع المادة( ٥١
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٨٢راجع المادة( ٥٢
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 بهما ویتضمن یبین الإعلان اسم الوكیل، ویحدد القضیة والاتفاقیة اللتین یتعلق
 معلومات خاصة عن الأساس الذي تستند إلیه الدولة التي تقدم الإعلان في:ما یلي

اعتبار نفسها طرفا في الاتفاقیة؛تحدید أحكام الاتفاقیة التي ترى أن تفسیرها موضع 
قائمة بالمستندات المؤیدة التي ینبغي أن ترفق   لتفسیرها هي لهذه الأحكام؛نظر؛عرض 

 یجوز أن تودع هذا الإعلان دولة تعتبر نفسها طرفا في الاتفاقیة التي یكون .بالإعلان
من النظام ) ٦٣(تفسیرها موضع نظر ولكنها لم تتلق الإخطار المنصوص علیه في المادة 

  .الأساسي
  
ترسل إلى الأطراف فورا نسخ مصدقة طبق الأصل  )مایلى :٥٣) (٨٣حددت المادة ( -٣

من النظام الأساسي أو من ) ٦٢(المقدم استنادا إلى المادة  من عریضة الإذن بالتدخل
النظام الأساسي ویطلب من الأطراف تقدیم  من) ٦٣(إعلان التدخل استنادا إلى المادة 

و یحدده الرئیس إذا كانت المحكمة أ م الخطیة في غضون أجل تحدده المحكمةتهملاحظا
للأمم  یحیل رئیس القلم أیضا نسخا من العریضة أو الإعلان إلى: الأمین العام .غیر منعقدة

المحكمة؛ وكل  المتحدة؛ وأعضاء الأمم المتحدة؛ والدول الأخرى التي یحق لها المثول أمام
  .من النظام الأساسي) ٦٣(دولة أخرى تم إخطارها بموجب المادة 

  
للمحكمة أن تفصل في أمر الموافقة على عریضة  )مایلى :٥٤) (٨٤حددت المادة ( - ٤

من النظام الأساسي. أو في أمر مقبولیة  )٦٢(إلى المادة الإذن بالتدخل المقدمة استنادا
الأساسي. ویكون قرارها هذا إجراء یتسم  من النظام) ٦٣(التدخل استنادا إلى المادة 

في حالة إیداع اعتراض، .لظروف القضیة ررت المحكمة خلاف ذلك نظرابالأولویة، إلا إذا ق
اللائحة، على عریضة الإذن  من هذه )٣٨(في غضون الأجل المحدد بموجب المادة

لى  بالتدخل أو على مقبولیة إعلان تدخل، تستمع المحكمة إلى الدولة الطالبة للتدخل وإ
  .ذا الشأنبه االأطراف قبل أن تتخذ قرارً 

في حالة الموافقة على عریضة للإذن بالتدخل  )مایلى :٥٥) (٨٥ت المادة (حدد -٥
النظام الأساسي، تزود الدولة المتدخلة بنسخ من وثائق  من )٦٢(مقدمة استنادا إلى المادة

تقدیم بیان خطي في غضون أجل تحدده  ا، ویحق لهابه المرافعة والمستندات المرفقة
ا تهأن تقدم في غضونه ملاحظا طراف، إن شاءت،المحكمة. وتحدد أجلا آخر یمكن للأ

                                                
  لدولیة) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل ا٨٣راجع المادة( ٥٣
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٨٤راجع المادة( ٥٤
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٨٥راجع المادة( ٥٥
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المحكمة منعقدة، یقوم  الخطیة على هذا البیان قبل المرافعة الشفویة. وعندما لا تكون
یتوافق الأجلان المحددان وفقا للفقرة السابقة بقدر الإمكان  .الرئیس بتحدید هذین الأجلین

للدولة المتدخلة أن تقدم أثناء  .القضیةسابقا لإیداع وثائق المرافعة في  مع الآجال المحددة
  موضوع التدخل ا حولتهالمرافعة الشفویة ملاحظا

  
من  )٦٣(في حالة قبول تدخل استنادا إلى المادة )مایلى :٥٦) (٨٦حددت المادة ( -٦

ا، به المتدخلة بنسخ من وثائق المرافعة والمستندات المرفقة النظام الأساسي، تزود الدولة
موضوع التدخل، في غضون أجل تحدده المحكمة  ا الخطیة علىتهملاحظا ویحق لها تقدیم

تبلغ هذه الملاحظات للأطراف ولكل دولة  غیر منعقدة أو یحدده الرئیس إذا كانت المحكمة
المتدخلة أن تقدم أثناء المرافعة الشفویة ملاحظاتها بشأن  أخرى أذن لها بالتدخل. وللدولة

  موضوع التدخل
  لخاصة إلى المحكمة.الإحالة ا - (ه) 

)مایلى :عندما تعرض على المحكمة وفقا لمعاهدة أو اتفاقیة نافذة ٥٧) (٨٧حددت المادة (
مسألة عرضت على هیئة دولیة أخرى، تطبق في هذه الدعوى أحكام  دعوى قضائیة بشأن

تبین عریضة رفع  .هذه اللائحة المتعلقة بالدعاوى القضائیة النظام الأساسي وأحكام
بها نسخة منه؛  وترفق القرار أو الإجراء الذي اتخذته الهیئة الدولیة المعنیة الدعوى

والتي تشكل  وتتضمن العریضة بیانا دقیقا بالمسائل المثارة بشأن هذا القرار أو الإجراء،
  موضوع التراع المحال إلى المحكمة

  التنازل عن الدعوى  -(ز) 
طراف، سواء مشتركین أو منفردین، إذا قام الأ )مایلى :٥٨) (٨٨حددت المادة ( -١

في أي وقت قبل صدور الحكم النهائي في موضوع الدعوى،  بإخطار المحكمة خطیا،
الدعوى، تصدر المحكمة أمرا تسجل فیه هذا التنازل وتقضي فیه  باتفاقهم على التنازل عن

في حالة اتفاق الأطراف على التنازل عن الدعوى نتیجة .بشطب الدعوى من الجدول
ودیة للتراع، یمكن للمحكمة، إذا رغب الأطراف في ذلك، أن تذكر هذه  وصلهم إلى تسویةت

یقضي بشطب الدعوى من الجدول، أو أن تبین في هذا الأمر،  الواقعة في الأمر الذي
عندما لا تكون المحكمة منعقدة،  .الشروط في مرفق له شروط التسویة، أو أن تورد هذه

  .بموجب هذه المادة مر من الأوامریجوز للرئیس أن یصدر أي أ

                                                
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٨٦راجع المادة( ٥٦
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٨٧راجع المادة( ٥٧
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٨٨مادة(راجع ال ٥٨
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  )مایلى :٥٩) (٨٩حددت المادة (
 إذا حدث أثناء سیر دعوى مرفوعة بتقدیم عریضة أن قام الطرف الذي رفع

الدعوى بإبلاغ المحكمة خطیا بتنازله عن متابعة الدعوى ولم یكن المدعي علیه قد اتخذ 
تنازل المذكور، تصدر المحكمة بعد أیإجراء في الدعوى حتى تاریخ تسلم قلم المحكمة ال

رسمیا التنازل عن الدعوى وتقضي فیه بشطب الدعوى من الجدول. ویرسل  أمرا تسجل فیه
 .رئیس القلم نسخةمن هذا الأمر إلى المدعى علیه

  
 إذا كان المدعى علیه قد اتخذ فعلا إجراء في الدعوى قبل تسلم إخطار التنازل -٢

مكنه أن یعلن في غضونه ما إذا كان یعترض على هذا عن الدعوى، تحدد المحكمة أجلا ی
وفي حالة عدم إثارة اعتراض على التنازل قبل انتهاء الأجل، یعتبر التنازل مقبولا،  التنازل،
المحكمة أمرا تسجل فیه التنازل رسمیا وتقضي فیه بشطب الدعوى من الجدول.  وتصدر

  .اعتراض تستمر الدعوى وفي حالة إثارة
 ا بموجب هذهتهتكون المحكمة منعقدة، یجوز للرئیس أن یمارس سلطا عندما لا -٣

  .المادة
  الإجراءات المتبعة أمام الدوائر. - اخامس

 ام الدوائر المذكورة في المادتینلإجراءات المتبعة أما )مایلى :٦٠) (٩٠حددت المادة (
ثالث من هذه الأساسي، تحكمها أحكام الأبواب الأول والثاني وال من النظام)  ٢٩و ٢٦(

الدعاوى القضائیة أمام المحكمة، وذلك مع مراعاة أحكام النظام  اللائحة والتي تنطبق على
  .التي تتعلق بالدوائر تحدیدا الأساسي وأحكام هذه اللائحة

  
  )مایلى :٦١) (٩١حددت المادة (

 من1في حالة طلب النظر في القضیة في إحدى الدوائر المشكلة عملا بالفقرة  -١
من النظام الأساسي، یتعین ذكر هذا الطلب في الوثیقة التي ) ٢٩(أو المادة ) ٢٦(ة الماد
  بها. ویستجاب لهذا الطلب في حالة اتفاق الأطراف الدعوى أو إرفاقه بها ترفع

 حینما یتسلم قلم المحكمة هذا الطلب، یقوم الرئیس بإبلاغه إلى أعضاء الدائرة -٢
من النظام ) ٣١(من المادة الرابعة ة لإعمال أحكام الفقرة المعنیة، ویتخذ الإجراءات اللازم

 .الأساسي

                                                
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٨٩راجع المادة( ٥٩
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٩٠راجع المادة( ٦٠
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٩١راجع المادة( ٦١
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 یدعو رئیس المحكمة الدائرة إلى الانعقاد في أقرب تاریخ یتماشى مع مقتضیات -٣ 
  .الإجراءات

  )مایلى :٦٢) (٩٢حددت المادة (
 تتـــألف المرافعـــة الخطیـــة فـــي الـــدعاوى المعروضـــة علـــى الـــدوائر مـــن وثیقـــة مرافعـــة -١

یقدمها كل طرف. وفي حالة الـدعوى المرفوعـة بتقـدیم عریضـة، تسـلم وثـائق المرافعـة  واحدة
غضــون آجــال متعاقبــة. وفــي حالــة الــدعوى المرفوعــة بالإخطــار باتفــاق خــاص، تــودع  فــي

غضون أجل واحد ما لم یتفق الأطـراف علـى إیـداعها بالتعاقـب. وتحـدد المحكمـة  الوثائق في
لفقـرة، أو یحــددها الـرئیس إذا كانـت المحكمــة غیـر منعقــدة، إلیهـا فـي هــذه ا الآجـال المشـار

 .الدائرة المعنیة إن كانت قد شكلت فعلا وذلك بعد التشاور مع
ــــى -٢ ــــق الأطــــراف عل ــــة أخــــرى إذا اتف ــــائق مرافع ــــدیم وث ــــأذن أو تقضــــي بتق ــــدائرة أن ت  لل

 هـذه الوثـائقذلك أو إذا قررت الدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحـد الأطـراف، أن 
 .ضروریة

 تجـــــرى مرافعـــــة شـــــفویة إلا إذا اتفقـــــت الأطــــــراف علـــــى الاســـــتغناء عنهـــــا، ووافقــــــت -٣
 الدائرة على ذلك. ویجـوز للـدائرة، حتـى فـي حالـة عـدم إجـراء مرافعـة شـفویة ، أن تطلـب مـن

  .الأطراف أن تقدم لها شفویا معلومات أو تفسیرات
  )مایلى :٦٣) (٩٣حددت المادة (

  .لأحكام التي تصدرها الدائرة في جلسة علنیة لتلك الدائرةیتم النطق با
  

  الأحكام والتفسير وإعادة النظر. - اسادس
  الأحكام . - (أ) 

  )مایلى :٦٤( و)٩٤حددت المادة (
  .النطق به ا وتعتمد حكمها، یخطر الأطراف بموعدتهعندما تنتهي المحكمة من مداولا  -١
للأطراف  قدها المحكمة، ویصبح الحكم ملزمایتم النطق بالحكم في جلسة علنیة تع  -٣

  اعتبارا من یوم النطق به 
  )مایلى :٦٥( و)٩٥حددت المادة (

یوضح نص الحكم ما إذا كان صادرا عن المحكمة أو عن إحدى الدوائر ویتضمن ما یلي: 
أسماء وكلاء الأطراف ومستشاریهم  أسماء الأطراف؛ أسماء القضاة الذین اشتركوا فیه؛

                                                
  ئحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة) من اللا٩٢راجع المادة( ٦٢
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٩٣راجع المادة( ٦٣
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٩٤راجع المادة( ٦٤
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٩٥راجع المادة( ٦٥
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الأسباب القانونیة  بیان بالوقائع؛ استنتاجات الأطراف؛ عرض موجز للإجراءات؛ ؛ومحامیهم
عدد وأسماء  بهذا الشأن؛ منطوق الحكم؛ تحمیل المصاریف، إن اتخذت المحكمة قرارا

  .تحدید نص الحكم ذي الحجیة القضاة الذین شكلوا الأغلبیة؛
 اء كان مخالفاكل قاض، إذا شاء، أن یرفق بالحكم عرضا لرأیه الفردي سو 

لرأي الأغلبیة أم لا؛ وللقاضي الذي یرغب في تسجیل موافقته أو اعتراضه دون بیان 
 لأن یفعل ذلك في شكل إعلان. وتنطبق هذه القاعدة نفسها على أوامر المحكمة الأسباب

 تودع في محفوظات المحكمة نسخة واحدة من الحكم موقعة ومختومة بخاتم
ل نسخة أخرى إلى كل الأطراف. ویحیل رئیس القلم نسخا المحكمة حسب الأصول، وتحا

  إلى:  منه
  الأمین العام للأمم المتحدة؛  - أ

  وأعضاء الأمم المتحدة؛  -ب
  یحق لها المثول أمام المحكمة والدول الأخرى التي - ج

  )مایلى :٦٦) (٩٦حددت المادة (
 بین الأطراف، بإحدى عندما تجرى المرافعة الخطیة والمرافعة الشفویة، بناء على اتفاق

من ) ٣٩(من المادة الأولى  ن، ویكون من المتعین وفقا للفقرةلغتي المحكمة الرسمیتی
ذه اللغة هو النص به ذه اللغة، یعتبر نص الحكم الصادربه إصدار الحكم .النظام الأساسي

  ذو الحجیة
  

  )مایلى :٦٧) (٩٧حددت المادة (
 النظام الأساسي أن یتحمل أحد الأطراف،من ) ٦٤(إذا قررت المحكمة بموجب المادة 

  .كلیا أو جزئیا، المصاریف التي تكبدها الطرف الآخر، یجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بذلك
  .طلبات تفسير الأحكام أو إعادة النظر فيها - (ب) 

  )مایلى :٦٨) (٩٨حددت المادة (
 رففي حالة الاختلاف حول تحدید معنى حكم أو نطاق تطبیقه یحق لأي ط -١

 أن یتقدم بطلب بتفسیره، سواء كانت الدعوى الأصلیة قد رفعت بتقدیم عریضة أو بالإخطار
 .باتفاق خاص

                                                
  حكمة العدل الدولیة) من اللائحة الداخلیة للم٩٦راجع المادة( ٦٦
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٩٧راجع المادة( ٦٧
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٩٨راجع المادة( ٦٨



   تطبيقـات قضائية دولية

- ٣٨ - 
 

 یجوز تقدیم طلب تفسیر الحكم إما بعریضة أو بإخطار باتفاق خاص على ذلك -٢
بین الأطراف، ویوضح الطلب بدقة النقطة أو النقاط المتنازع علیها فیما یتعلق بمعنى الحكم 

  ق تطبیقه.طانأو 
 في حالة تقدیم طلب التفسیر بعریضة، ینبغي أن تورد هذه العریضة ادعاءات -٣

الطرف الذي قدم الطلب، ویحق للطرف الخصم أن یقدم ملاحظاته الخطیة علیها في 
 غضون

  أجل تحدده المحكمة، أو یحدده الرئیس، إذا كانت المحكمة غیر منعقدة
باتفاق  طلب التفسیر مقدما بعریضة أو بإخطارللمحكمة عند الاقتضاء، سواء كان  -٤

  خاص، أن تتیح للأطراف فرصة تقدیم مزید من التفسیرات خطیا أو شفویا
  )مایلى :٦٩) (٩٩حددت المادة (

استیفاء  یقدم طلب إعادة النظر في الحكم بعریضة تتضمن البیانات اللازمة لإثبات -١
م الأساسي. وترفق بالعریضة من النظا) ٦١(الشروط المنصوص علیها في المادة 

 .المؤیدة المستندات
غضون  للطرف الخصم الحق في تقدیم ملاحظاته الخطیة على جواز قبول العریضة في -٢

 أجل تحدده المحكمة أو یحدده الرئیس إذا كانت المحكمة غیر منعقدة. وتبلغ هذه
  .الملاحظات للطرف الذي قدم العریضة

أخرى  مقبولیة العریضة، أن تتیح للأطراف فرصة للمحكمة قبل أن تفصل في أمر -٣
  .للإعراب عن وجهات نظرهم في هذا الصدد

الأطراف،  إذا وجدت المحكمة أن العریضة مقبولة، قامت بعد التحقق من وجهات نظر -٤
 .بتحدید آجال للإجراءات الأخرى التي تراها ضروریة للفصل في موضوع العریضة

 فتح باب إجراءات إعادة النظر مرهونا بالتنفیذ إذا قررت المحكمة أن یكون -٥
  .ذا المعنىبه المسبق للحكم أصدرت أمرا

  )مایلى :٧٠) (١٠٠حددت المادة (
بالنظر  إذا كان الحكم المراد تفسیره أو إعادة النظر فیه صادرا عن المحكمة، قامت هي -١

ذا كان الحكم صادرا عن إحدى ال الدائرة  دوائر قامتفي طلب التفسیر أو إعادة النظر. وإ
  .المعنیة بالنظر في طلب التفسیر أو إعادة النظر

  شكل حكم یصدر قرار المحكمة أو الدائرة بشأن طلب التفسیر أو إعادة النظر في -٢
  

                                                
  ) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدولیة٩٩راجع المادة( ٦٩
  لیة) من اللائحة الداخلیة للمحكمة العدل الدو ١٠٠راجع المادة( ٧٠
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  رابعالمبحث ال
 ئىالإفتاالمتبعة  في الاختصاص  جراءات الإ

 مايلى :ك العامة الأحكام  ) ١٠٢نظمت المادة ( -أولا
 من النظام الأساسي، )٦٥(لمحكمة في ممارسة مهام الإفتاء بموجب المادةتطبق ا -١

من المیثاق والباب الرابع ) ٩٦(أحكام هذا الباب من اللائحة، بالإضافة إلى أحكام المادة 
  .النظام الأساسي من
المتعلقة  المحكمة في ذلك، أیضا بأحكام النظام الأساسي وبأحكام هذه اللائحة -٢

كل  ضائیة وذلك بقدر ما تراها منطبقة. ولهذا الغرض، تبحث المحكمة قبلالق بالدعاوى
 شيء فیما إذا كان طلب الفتوى متصلا أولا بمسألة قانونیة قائمة حالیا بین دولتین أو عدة

  .دول
تطبق  في حال طلب فتوى بشأن مسألة قانونیة قائمة حالیا بین دولتین أو عدة دول -٣

  .ساسي وكذلك أحكام هذه اللائحة المتصلة بتطبیق تلك المادةمن النظام الأ) ٣١(المادة 
  )  مايلى :١٠٣كما نظمت المادة ( -  اثاني

 عندما تعمد الهیئة المرخصة لها بموجب میثاق الأمم المتحدة أو وفقا لأحكامه باستفتاء
 نالمحكمة، إلى إبلاغ المحكمة أن طلبها یقتضي ردا عاجلا، أو عندما ترى المحكمة أن م

 المستصوب إعطاء رد سریع، تتخذ المحكمة جمیع الإجراءات للإسراع بالإجراءات اللازمة
  .وتنعقد في أقرب وقت ممكن للاستماع إلى الطلب والمداولة بشأنه

  )  الإحالة  كمايلى  :١٠٤كما نظمت المادة ( -  اثالث
 للأمم المتحدة، أو،تحال جمیع طلبات استفتاء المحكمة إلى المحكمة بواسطة الأمین العام 

 عند الاقتضاء، بواسطة أعلى موظف في الهیئة أو الوكالة المرخصة بطلب الفتوى. وتحال
من النظام الأساسي إلى ) ٦٥(من المادة الثانیة  المستندات المشار إلیها في الفقرة 

ذاته الذي یقدم فیه الطلب أو في أقرب وقت ممكن بعد تقدیمه، بعدد  الوقت المحكمة في
  .قلم المحكمة النسخ الذي یطلبه

  ) دور رئيس القلم كمايلى :١٠٥نظمت ( -ارابع
التي  یبلغ رئیس القلم البیانات الخطیة المقدمة للمحكمة إلى جمیع الدول والمنظمات -١

  .تكون هي نفسها قد تقدمت بمثل هذه البیانات
 :نعقدة، بما یليتقوم المحكمة، أو یقوم رئیس المحكمة إذا كانت المحكمة غیر م -٢

ة الرابعة ا الفقر به ما التعلیقات التي تأذنبه تحدید الشكل والمدى اللذین یمكن أن تقبل-(أ) 
 من النظام الأساسي، وتحدید الأجل الذي یمكن خلاله تقدیم هذه التعلیقات) ٦٦(من المادة 

 .خطیا
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 نات وتعلیقاتتقریر ما إذا كان سیسمح بمرافعة شفویة یمكن خلالها تقدیم بیا- (ب) 
  .من النظام الأساسي، وتحدید موعد فتح باب هذه المرافعة) ٦٦(للمحكمة بمقتضى المادة 

  ،كمايلى  المحكمة غير منعقدة)  عندما تكون ١٠٦نظمت ( -  اخامس
 للمحكمة، أو لرئیسها إذا كانت المحكمة غیر منعقدة، أن یقررا وضع البیانات الخطیة

ذا والمستندات المرفقة تحت تص رف الجمهور عند فتح باب المرافعة الشفویة أو بعد ذلك، وإ
طلب الفتوى متصلا بمسألة قانونیة قائمة حالیا بین دولتین أو عدة دول، وجب  كان

  مقدما استشارة الدول
  )  انتهاء المداولات ،كمايلى ١٠٧نظمت ( -  اسادس

جلسة  ذه الفتوى فيبه طقوتعتمد فتواها، یتم الن تهاعندما تنتهي المحكمة من مداولا -١
  علنیة للمحكمة

عرض  أسماء القضاة الذین اشتركوا فیها؛ ا؛به تاریخ النطق: تتضمن الفتوى ما یلي -٢
 المحكمة؛ الرد على السؤال الموجه إلى الأسباب القانونیة؛ بیان بالوقائع؛ موجز للإجراءات؛

  .ذي الحجیة تحدید نص الفتوى عدد وأسماء القضاة الذین شكلوا الأغلبیة؛
مخالفا  لكل قاض، إذا شاء، أن یرفق بفتوى المحكمة عرضا لرأیه الفردي سواء كان -٣

 لرأي الأغلبیة أم لا؛ وللقاضي الذي یرغب في تسجیل موافقته أو اعتراضه دون بیان
  .الأسباب أن یفعل ذلك في شكل إعلان

  ،كمايلى  إخطار الأمين العام)  ١٠٨نظمت ( -  اسابع
 س القلم الأمین العام للأمم المتحدة، وعند الاقتضاء، أعلى موظف في الهیئة أویخطر رئی

الوكالة التي طلبت الفتوى، بالتاریخ، والساعة المحددین للجلسة العلنیة للنطق بالفتوى، 
بذلك أیضا ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول الأخرى وممثلي  ویحظر

  .مات الدولیة العامة المعنیة بالأمر مباشرةالمتخصصة والمنظ الوكالات
  )  الإيداع  ،كمايلى ١٠٩نظمت ( -  اتاسع

 تودع في محفوظات المحكمة نسخة واحدة من الفتوى موقعة ومختومة بخاتم المحكمة
 حسب الأصول، وترسل نسخة أخرى إلى الأمین العام للأمم المتحدة، وترسل عند الاقتضاء

ف في الهیئة أو الوكالة التي طلبت فتوى المحكمة. ویرسل نسخة ثالثة إلى أعلى موظ
 القلم نسخة من الفتوى للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى وللوكالات رئیس

  .المتخصصة والمنظمات الدولیة العامة المعنیة بالأمر مباشرة
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                                                                                                                                    امسالمبحث الخ
  حديثاً  ما أبرز القرارت والأحكام التي اتخذتها المحكمة

إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن  دعوى جنوب -أولا
  في غزة  الإبادة الجماعية

أصدرت محكمة العدل الدولیة حكماً ابتدائیاً وتدابیر طارئة . ٢٠٢٤ ینایر/ كانون الثاني ٢٦
بحق إسرائیل في الدعوى القضائیة التي رفعتها جنوب إفریقیا متهمة إسرائیل بانتهاك 

  اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعیة.
یقیا ضد قاضیاً للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفر  ١٥تضم محكمة العدل الدولیة 

إسرائیل بتهمة ارتكاب إبادة جماعیة بحق المدنیین الفلسطینیین خلال الحرب الدائرة في 
غزة، وجمیعهم من بلدان مختلفة.وبموجب قواعد محكمة العدل الدولیة، فإن الدولة التي 
تكون طرفاً في قضیة ولیس لدیها قاض من جنسیتها في هیئة المحكمة یمكنها ترشیح 

  هو الحال بالنسبة لكل من إسرائیل وجنوب أفریقیا.قاض خاص، وهذا 
یتضمن الحكم: اتخاذ جمیع التدابیر لمنع أي أعمال یمكن اعتبارها إبادة جماعیة، ضمان 
عدم قیام الجیش الإسرائیلي بأي أعمال إبادة، منع ومعاقبة أي تصریحات أو تعلیقات عامة 

خاذ جمیع الإجراءات لضمان وصول یمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعیة في غزة، ات
المساعدات الإنسانیة، عدم التخلص من أي دلیل یمكن أن یستخدم في القضیة المرفوعة 

  ضدها، تقدیم تقریر للمحكمة خلال شهر بمدى تطبیقها لهذه التدابیر والأحكام.
  

  :٢٠٢٣دعوى هولندا وكندا ضد سوريا لدى محكمة العدل الدولية،  -  اثاني
ران/یونیو، أعلنت محكمة العدل الدولیة أن هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة حزی ١٢في 

زعم فیها انتهاك السلطات في دمشق لاتفاقیة مناهضة  ُ ضد الجمهوریة العربیة السوریة، ی
  التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة.

، أصدرت محكمة العدل الدولیة قرارا یطالب سوریا ٢٠٢٣نوفمبر/تشرین الثاني  ١٦وفي 
باتخاذ جمیع الإجراءات الفعالة لـ"منع التدمیر وضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق 
بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق الاتفاقیة ضد التعذیب وغیره من سوء 

  ینة".المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المه
طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإفراج عن أصول مالية مجمدة، - ثالثا 
٢٠٢٣ :  

، رفعت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة قضیة ضد الولایات المتحدة ٢٠١٦في یونیو/حزیران 
الأمریكیة أمام المحكمة، طالبت فیها واشنطن بالإفراج عن أموال جمدتها بقیمة حوالي 
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، قضت محكمة العدل الدولیة بعدم الاختصاص في ٢٠٢٣.وفي مارس/آذار ملیاري دولار
  قضیة أصول إیران المجمدة في الولایات المتحدة.

  :٢٠١٨دعوى إيران ضد واشنطن بسبب العقوبات،  -رابعا
  

، رفعت إیران رفعت دعوى قضائیة أمام المحكمة  ٢٠١٨في أواخر أغسطس/آب عام 
انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة والحقوق  زعمت فیها أن الولایات المتحدة

  بین البلدین بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إیران. ١٩٥٥القنصلیة لعام 
وفي الثالث من أكتوبر/تشرین الأول من العام ذاته، أصدرت المحكمة قراراً بأنه "لا ینبغي 

في إیران ولا على الطیران المدني"، وهو  أن تؤثر العقوبات الأمریكیة على الوضع الإنساني
  الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به.

  
  :٢٠١٠إعلان استقلال كوسوفو أحادي الجانب،  - خامسا

أكتوبر/تشرین الأول طلبت الجمعیة العامة من المحكمة إبداء رأیها، غیر الملزم،  ٨في 
 . ١٩٩٩وج القوات الصربیة منها عام حول مشروعیة إعلان كوسوفو استقلالها، بعد خر 

، قدّمت محكمة العدل الدولیة رأیا استشاریا بأن إعلان ٢٠١٠یولیو/تموز عام  ٢٢وفي 
لا یمثل انتهاكاً للقانون الدولي،  ٢٠٠٨كوسوفو الاستقلال عن صربیا في فبرایر/شباط 

  قضاة وفي حین اعترض علیه أربعة. ١٠بعدما صوت لصالح القرار 
  

  :٢٠٠٤الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  - اسادس
  

طالبت الجمعیة العامة، محكمة العدل بإصدار رأیها  ٢٠٠٣في دیسمبر/كانون الأول عام 
الاستشاري بشأن العواقب القانونیة لتشیید الجدار العازل الذي كانت تبنیه حینها إسرائیل 

دئ القانون الدولي واتفاقیة جنیف الرابعة لعام في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وفقاً لمبا
١٩٤٩.  

قررت المحكمة "أن الجدار مخالف للقانون الدولي"، وطالبت  ٢٠٠٤یولیو /تموز  ٩وفي 
إسرائیل بإزالته من كل الأراضي الفلسطینیة، مع تعویض المتضررین من بناء الجدار. 

 انوني الناجم عن بناء الجدار.وطالبت كذلك دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غیر الق
ودعت الجمعیة العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أیة إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غیر 

  القانوني للجدار.
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  :١٩٨٠نقل مقر منظمة الصحة العالمية من محافظة الإسكندرية المصرية،  - اسابع
  

جهاز لاتخاذ القرار في قدمت جمعیة الصحة العالمیة، وهي أعلى  ١٩٨٠في مایو /أیار 
منظمة الصحة العالمیة، طلباً لأخذ رأي المحكمة الاستشاري بشأن احتمال نقل المكتب 

  الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة لإقلیم شرق المتوسط من محافظة الإسكندریة المصریة.
في  یولیو تموز من العام ذاته، أعربت المحكمة عن رأیها الاستشاري ومفاده أنه ١٥وفي 

حالة نقل مقر المكتب الإقلیمي لبلد آخر، فإن منظمة الصحة العالمیة ومصر "یقع علیهما 
التزام متبادل بالتشاور معاً بحسن نیة بشأن شروط وطرق النقل والتفاوض المتعلقة 
بمختلف الترتیبات اللازمة لتنفیذ عملیة النقل مع الحد الأدنى من الإضرار بعمل المنظمة 

  ومصالح مصر".
  

  :١٩٧٥قضية الصحراء الغربية،  -ثامنا 
طلبت الجمعیة العامة رأي المحكمة الاستشاري بشأن  ١٩٧٤دیسمبر/كانون الأول  ١٣في 

"هل كانت الصحراء الغربیة وقت الاستعمار الإسباني إقلیما لا یملكه أحد"، وسألت كذلك عن 
       الموریتاني"."الروابط القانونیة بین الإقلیم والمملكة المغربیة والكیان 

  
أكتوبر/تشرین الأول، شاركت المحكمة رأیها، قائلة إن "المواد والمعلومات المقدمة  ١٦وفي 

إلیها أظهرت وجود روابط قانونیة" إبان فترة الاستعمار الإسباني، بین سلطان المغرب 
ین " وبعض القبائل التي كانت تعیش في إقلیم الصحراء الغربیة وروابط قانونیة كذلك ب

  الكیان الموریتاني".
بید أن رأیها النهائي خلص إلى أن تلك المواد والمعلومات "لم تثبت أي رابطة للسیادة 

  الإقلیمیة بین إقلیم الصحراء الغربیة والمملكة المغربیة أو الكیان الموریتاني".
الأمر  - وأصدرت بعیدها المحكمة قراراً بمنح حق تقریر المصیر لسكان الصحراء الغربیة 

الذي رفضه، آنذاك العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بن محمد؛ إذا یعتبر المغرب 
  الصحراء الغربیة جزءاً لا یتجزأ من ترابه الوطني.
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الفصل الثانى                                                                                                            
  لمحكمة الجنائية الدوليةا

  : تمهيد وتقسيم 
تطوراً هامـاً وملحوظـاً  الفرد بحقوق الاهتمام شهد  الثانیة العالمیة بعد انطفاء  آتون الحرب

 فـي سیسـكورانف سـان بمدینـة المتحـدة الأمـم میثـاق خلال من بصورة أولیة ذلك ظهر ، وقد
 بدایـة مثـل . الـذى ١٩٤٥ أكتـوبر ٢١فـي التنفیـذ حیـز،ودخل ١٩٤٥یونیه  ٢٦ وقع الذي
زاء. حقـوق  وحریـات أساسـیة  مـن لـه مـا ولحمایـة للفرد بالنسبة جدید عهد  تحدیـد عـدم وإ

  وثیقـة إلـى الماسـة بالحاجـة الـدولي المجتمع . شعر لحقوق الإنسان المتحدة الأمم میثاق
 لحقـوق العـالمي الإعـلان ). فصـدر ٧١الأساسـیة (وحریاتـه  الإنسـان حقـوق فیهـا تعـرض
 بتفصـیل حدد إذ). ٧٢( ١٩٤٨دیسمبر  ١٠ في المتحدة للأمم العامة الجمعیة عن الإنسان

  ) .  ٧٣الفرد( بها یتمتع أن یجب التي الحقوق مختلف واسع
  

 حقـوق فیهـا سـجلت رسـمیة دولیـة وثیقـة أول الإنسـان لحقـوق العـالمي الإعـلانویعتبـر 
 وبحقوقـه زاد عنـدما بـالفرد ر بلفـت الانتبـاه  أن الإهتمـامالجـدی.و التحدید وجـه على الإنسان

 اتفاقیة على  ١٩٥٠نوفمبر  ٤ بتاریخ أوروبا مجلس في الأعضاء وبیةر الأو  الدول وقعت
 لحقـوق الأوروبیـة بالاتفاقیـة المعروفـة( الأساسـیة والحریـات الإنسـان حقـوق حمایـة

 الـدول جمیـع للاتفاقیـة ونضـم،   ١٩٣٥سـبتمبر  ٣ فـي النفـاذ حیـز دخلـت وقـد، )الإنسان
 ١٦خ بتـاری المتحـدة للأمم العامة الجمعیة أقرت أوروبا .كما في مجلس الأعضاء الأوروبیة
 والسیاسـیة المدنیـة بـالحقوق الخـاص الـدولي العهـد تحت إسم اتفاقیتین . ١٩٦٦دیسمبر 

 الاقتصـادیة بـالحقوق الخـاص بـه، والعهـد الـدولي ملحـق أول اختیـاري بروتوكـول مـع
 الخـاص تعكـس الاهتمـام الـدولي مـواد علـى العهـدین إحتـوى ، وقـد  والثقافیـة والاجتماعیـة

   ).٧٤( والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق
  

 والبروتوكولین ١٩٤٩الأربع لعام  جنیف اتفاقیات بإقرار  أیضًا الدولي وزاد اهتمام المجتمع
 هـم ممـن أو مـدنیین عسـكریین الأفـراد حمایـة اسـتهدفت والتـي  . ١٩٧٧لعـام الإضـافیین

أم مـدنیین.  دولیـة المنازعات هذه كانت سواء المسلحة المنازعات أثناء المعارك نطاق خارج
                                                

   ١٨٥الدولیة، مرجع سابق ، ص الجریمة عن الجنائیة الفرد : مسئولیةالسعدي هاشم عباس. د - ٧١
 ٢٠٠٩القاهرة - العربیة النهضة دار -الإنسان لحقوق الدولیة الجنائیة الحمایة ضمانات: قصیلة زید صالح. د. - ٧٢

   . ٤٢، ص
    .  ٣٤٤، ص ١٩٩٦نشر ،  دار بدون -الخامسة بعةالط -العام الدولي القانون مبادئ:  السلام عبد جعفر. د ٧٣
 -القـاهرة-الشـروق دار -الأول المجلـد-الإنسـان بحقـوق : الوثـائق  الدولیـة المعنیـةد. شـریف بسـیونى محمـود  - ٧٤

   .١١٩—٧٩ص-  ٢٠٠٣
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 جملة باكتساب له والسماح ،له الحمایة توفیر خلال من بالفرد الدولي القانون هتما ومثلما
 بمنـع تقضـيد الفـر  علـى مباشـرة التزامـات بفـرض الـدولي القـانون اأیضًـ اهـتم الحقـوق مـن

 الفرد بها مات یلتزمزاالالت تلك أن كما .الدولي القانون یجرمها معینة بأفعال القیام من الفرد
رائم الجـ عـن الفـرد مسئولیة الدولي القانون قواعد تقرر  لذلك ؛ )٧٥والحرب( السلم وقتي في

  ).  ٧٦الدولیة( ماعةالج علیها تقوم التي الأسس على اعتداء تشكل والتي،  یرتكبها التي
  

ــورمبرج:" أن الأشــخاص الطبیعیــین وحــدهم الــذین یرتكبــون  ــد جــاء فــي أحكــام محكمــة ن وق
الجــرائم ولــیس الكائنــات النظریــة المجــردة ، ولا یمكــن كفالــة تنفیــذ احتــرام نصــوص القــانون 

لأخیـر ویبـدو أن الاتجـاه ا).٧٧( الدولي إلا بعقاب الأفراد الطبیعیـین المـرتكبین لهـذه الجـرائم "
هو الاتجاه السائد في الوقت الحاضر، فلـم یعـد للمجتمـع الـدولي یغـض الطـرف عـن الجـرائم 
التي تشكل تهدیداً لأهم الأسس والركـائز التـي یقـوم ویؤسـس بنیانـة علیهـا ، فلیسـت الدولـة 

  وحدها هي التي تتحمل الواجبات بمقتضى القانون الدولي.
  

كیـز الاهتمـام علـى مسـئولیة الأفـراد فـي القـانون وقد ساهمت محاكمات نورمبرج وطوكیـو بتر 
الدولي وازداد هذا الاهتمام عقب النزاع المسـلح فـي البوسـنة والهرسـك، وانتشـار الفضـاعات 
والمآسي التي ارتكابها الصرب ضد المدنیین العزل من المسلمین. إزاء ذلـك كـان لابـد للأمـم 

معاقبــة منفــذي هــذه الجــرائم ، فظهــر المتحـدة أن تتكفــل بوضــع الأســس القانونیــة لمســائلة و 
القضـاء الــدولي الجنــائي علــى مســتوى الأمــم المتحــدة لعقــاب المجــرمین، وبالفعــل تــم انشــاء 
محكمة جنائیة دولیة خاصة لمحاكمة مجرمي الحـرب فـي البوسـنة والهرسـك واتخـذت لاهـاي 

د . وقـــ٢٢/٢/١٩٩٣الصـــادر عـــن مجلـــس الأمـــن بتـــاریخ  ٨٠٨مقـــراً لهـــا. بموجـــب القـــرار 
مارست هذه المحكمة مهمتها في محاكمة القادة من المجـرمین فـي یوغسـلافیا السـابقة عـن 
مخالفتهم لقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني كالقتـل الجمـاعي والطـرد والاغتصـاب والاحتجـاز 

 والاعتداء والتطهیر العرقي.
  

شـكلت أساسـاً   -وعلى الأخص فـى یوغسـلافیا   -والخلاصة أن المحاكم الجنائیة الخاصة 
ــا عملیــاً لــذلك ؛ وبالتــالى ، كانــت أحكــام  جوهریــاً  لتكــریس المســألة الجنائیــة للأفــراد وتطبیقً

                                                
  . ٢٨٥، ص   نالأرد-عمان-والتوزیع للنشر الثقافة دار -السلم في العام الدولي القانون :الفتلاوي حسین د. سهیل٧٥ - 

   . ٥٦٧ـ ص  ٢٠١٠القاهرة -العربیة النهضة دار-الخامسة الطبعة-العام الدولي القانون في : الوسیطالوفا أبو أحمد. د- ٧٦
العدد  ١٥مجلة الحقوق الكویتیة . السنة  –: محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولى  د. رشید محمد العنزي - ٧٧

  .   ٣٤٥ص  – ١٩٩١ –الاول آذار 
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) ، وتسـهم فـى تطـویر القــانون العرفـى الـذى یحكـم النزاعـات المســلحة. ٧٨المحكمـة تعكـس (
)، مـع اعتمادهـا ٧٩قضیة (تادیش) عملـت المحكمـة علـى تطـویر القواعـد العرفیـة ( فمثلاً فى

  ).  ٨٠لمحافظة على الحمایة الإنسانیة التى یوفرها القانون الحالى (وا
  

لقـــد أصـــبح القـــانون العرفـــى یلعـــب دوراً یتســـم بأهمیـــة قصـــوى ، مـــادام القـــانون الإنســـانى 
المعاصــــر المنطبــــق علــــى النزاعــــات المســــلحة ، لــــم یعــــد یقتصــــر علــــى اتفاقیــــات جنیــــف 

ى إلى التعجیل بتطور قانون النزاع المسـلح وبروتوكولیها الإضافیین. وقد أدى القانون العرف
، وخاصــة فیمــا یتعلــق بــالجرائم المرتكبــة أثنــاء النزاعــات الداخلیــة ، وفــى هــذا الصــدد قــدم 
ــر محكمــة خاصــة لیوغوســلافیا الســابقة ، مســاهمة مهمــة  ــذى أســس عب ــدعوى ال قــانون ال

)٨١،(  
  
لال ســلوك التواطــؤ ، ) المشــاركة مــن خــ١\٧تســتلزم المســئولیة الجنائیــة بموجــب المــادة( 

ــة الارتكــاب  ــین المــذاهب التقلیدیــة للمشــاركة النشــطة ، ومــن زاوی وبالتــالى یمكــن التمییــز ب
  ).  ٨٢الشخصى المادى للجریمة والمشاركة غیر النشطة(

  
ومــن أجــل تحقیــق ذلــك ، فــإن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لیوغوســلافیا الســابقة تمــلأ الفجــوة 

ــة لمر  ــین المفــاهیم التقلیدی ــانون الــدولى الإنســانى ومهمتهــا بشــأن ب ــة بشــأن الق كزیــة الدول
). نظــراً لأن القواعــد ٨٣مقاضــاة الأفــراد عــن الانتهاكــات الخطیــرة للقــانون الــدولى الإنســانى(

                                                
٧٨- S. W. Tiefenbrun, “The paradox of international adjudication developments in the 
International Criminal Tribunals of the former Yugoslavia and Rwanda, the World Court, and the 
International Criminal Court”, NC Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol. 
25, 2000, p. 572 and footnotes 143-144. footnotes 143-144.   
79-A. Carrillo-Suarez, “Hors de Logique: Contemporary issues in international humanitarian law as applied 
to internal armed conflict”, American University International Law Review, Vol. 15, 1999, p.3 and footnote 5 
80-B. S. Brown, “Nationality and Internationality in International Humanitarian 
Law”, Stanford Journal of International Law, Vol. 34, 1998, p. 348 
81- E. Greppi, “The evolution of individual criminal liability under international 
law”, International Review of the Red Cross, No. 835, 1999, p. 541 and footnote 52   
82-K Askin, “Developments in international criminal law: sexual violence in decisions and indictments of the 
Yugoslav and Rwandan Tribunal: Current status”, American Journal of International Law, Vol. 93, 1999, pp. 
97, 103 and 104 
83- Kalshoven and Zegveld, F. Kalshoven and L. Zegveld, Constraints on the Waging of War: 
AnIntroduction to International Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross (ICRC), Geneva 
2001,. (note 20), p. 81 
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). وممــا لــه ٨٤القانونیــة أصــبحت مــؤخراً فقــط محطــات للتفســیر القضــائى الــدولى وتطبیقــة (
التعریـــف التقنیـــى للأشـــخاص المحمیـــین  ا فـــى التفســـیر التقلیـــدى للأحكـــام هـــودلالـــة أیضًـــ

). وممــا لــه ٨٥والممتلكـات المحمیــة بوصــفه تعریفــاً لاینفصــل عــن نظــام المخلفــات الجســیمة(
یـات قدلالة أیضاً فى تطور القانون الـدولى الإنسـانى هـو مـذهب القصـد المشـترك، وتعـد اتفا

جنائیــة الفردیــة جنیــف الأســاس التقلیــدى لهــذا المــذهب الــذى یمثــل فــى ســیاق المســئولیة ال
  ).  ٨٦تغیرات مؤسسیة أسیاسیة بالمقارنة مع القواعد القانونیة الدولیة(

فى هذا الصـدد یقـول (جـورج أبـى صـعب):" إذا كانـت الصـفات القانونیـة الخاصـة لاتفاقیـات 
ــة المطــاف ، مــن هــدفها وغرضــها ، فإنهــا تســیطر  جنیــف وبروتوكولیهــا مســتمدة فــى نهای

ــذى  ــى التفســیر ال ــدورها عل ــدائم نحــو تحســین المضــمون وتوســیع ب ــوفر الــدفع والحــافز ال ی
  ).٨٧الحمایة الإنسانیة(

 
بأنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بزغ فجـر جدیـد فـى هـذه المسـألة ، حیـث تثـور المسـئولیة 
الجنائیة الفردیة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمرتكبـي الجـرائم الدولیـة 

نمــا تمــس المجتمــع الــدولي التــي لا تمــس الــ دول والأفــراد الــذین یتعرضــون لهــا وحــدهم ، وإ
بأسره ، وتهدد السلم والأمن الدولیین ، وتهدد الـروابط المشـتركة التـي توحـد جمیـع الشـعوب 
ـــا مشـــتركًا للإنســـانیة. وقـــد قصـــر النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة  ، والتـــي تشـــكل تراثً

ـا مـن السـوابق التاریخیـة اختصاصها فیما یتعلق بالأشخاص ا لطبیعیـین ولـیس الـدول انطلاقً
التي أقرتها معاهدة فرساي ، والتي نصت على المسـئولیة الجنائیـة الفردیـة لمجرمـي الحـرب 
الألمــان والإمبراطــور غلیــوم الثــاني ولــم تــنص علــى المســئولیة الجنائیــة لألمانیــا باعتبارهــا 

  دولة.
ا ،فلیس مـن فالفرد الإنساني هو وحده المسئول جنائ ا ولیس الدول باعتبارها شخصًا معنویً یً

المتصور أن تقوم في حقها المسئولیة الجنائیة ، فعقاب الدولة فیه مساس خطیـر بالأبریـاء 
ممـن لـیس لهـم ذنـب فـي ارتكـاب الجـرائم الدولیـة ، وقـد یـؤدي لاسـتمرار مجرمـي الحـرب فــي 

                                                
84.- Boisson de Chazournes, “Les résolutions des organs des Nations Unies, et en particulier celles du 
conseil de Sécurité, en tant que source de droit international humanitaire”, in L. Condorelli et al. (eds), The 
United Nations and Internationa Humanitarian Law, Pedone, Paris, 1995, p. 169. 
٨٥- T. Meron, “The continuing role of custom in the formation of international humanitarian law”, American 
Journal of International Law, Vol. 90, 1996, p. 238 and p. 243  
٨٦- S. Sunga, Individual Responsibility in International Law for Serious Human . Rights 
Violations, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrech, 1992, p. 53.   
87-G. Abi-Saab, “The specificities of humanitarian law,” in C. Swinarski (ed.),Studies and 
Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, 
ICRC, Geneva, 1984, p. 273 
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قــام جدیــدة ویــؤدي لتخریــب وتــدمیر ارتكــاب جــرائمهم ، وقــد یفــتح المجــال لعملیــات ثــأر وانت
للبنیـة التحتیـة للـدول ومقومـات الحیـاة الاقتصـادیة والسیاسـیة. ولكـن إقـرار مبـدأ المسـئولیة 
الجنائیــة الفردیــة فیــه تأكیــد لأهــم أهــداف المحكمــة الجنائیــة بضــمان الالتــزام الــدائم لتحقیــق 

وملاحقـتهم وعقـابهم علـى مـا العدالـة الدولیـة، بإثـارة المسـئولیة الشخصـیة لمقترفـي الجـرائم 
  )٨٨(ارتكبته أیدیهم من جرائم في حق البشریة

النظــام الأساســي للمحكمــة بعــدم الاعتــداد بالصــفة الرســمیة لمرتكــب  والأكثــر أهمیــة إقــرار
ـا  ا في حكومة أو برلمـان أو موظفً الجرائم الدولیة سواء كان رئیساً لدولة أو حكومةً أو عضوً

ــا ، وكــذلك عــدم اعتبــا ــا مــن إثــارة المســئولیة والمحاكمــة . ولضــمان حكومیً ر الحصــانة مانعً
فاعلیة المنظومة القضائیة الجنائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لـم تكتـف المحكمـة بمسـئولیة 
الأفراد مرتكبي الجرائم أثنـاء الحـروب والمعـارك مـن الجنـود والضـباط فـي القـوات المسـلحة ، 

العسـكریین الـذین تخضـع لسـلطتهم الفعلیـة القـوات التـي بل أقرت المسئولیة الجنائیة للقادة 
تمــارس الجــرائم الدولیــة التــي تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة ، وامتــدت المســئولیة الجنائیــة 
ا أو  بموجب النظام الأساسي للمحكمة لتشـمل إلـى جانـب مرتكبـي الجـرائم كـل مـن أعطـى أمـرً

الجـرائم الدولیـة لتكتمـل بـذلك  أغرى أو حرض أو سـاعد أو قـدم العـون أو سـاهم فـي ارتكـاب
  ).٨٩منظومة قضائیة جنائیة دولیة دائمة ومتكاملة مختصة بالأفراد(

                                                                                                               الأول            بحثالم
  م المتحدة  وسلطاتهاإنشاء المحكمة وعلاقتها بالأم

  ؟ ومتى لماذا أنشئت المحكمة  -أولا
  ماذا أنشئت؟ - أ

الحقیق بالإحقاق  ، علینا أن نذكر ماجاء في الدیباجة الخاصة بها ؛ لنفهم الواقع والمأمل 
  من إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة :

  الواقع . - ١
عشرین. ومن المؤسف أن العدید لقد ارتكبت أشنع الجرائم خلال  نزاعات نشبت في القرن ال

من هذه الانتهاكات التي طالت القانون الدولي بقي دون عقاب. وأنشئت عقب الحرب 
،أقرت الجمعیة العامة لألمم  ١٩٤٨العالمیة الثانیة محكمتا نورمبرغ وطوكیو. وفي عام 

بالحاجة إلى المتحدة، لدى اعتمادها اتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة والمعاقبة علیها، 
                                                

:  قانونیة وابحاث راساتد :المحور، ٢٠٠٧لمسئولیة الجنائیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة طبیعةخلیل سامح :  - ٨٨
 www.ahewar.org   \١٢\٢٧  ١١:٣٢، ٢١٤٢، العدد 

  المرجع السابق . - ٨٩



   تطبيقـات قضائية دولية

- ٤٩ - 
 

محكمة جنائیة دولیة دائمة للتصدي لضروب الفظائع التي ارتكبت مؤخرا بعثت فكرة إنشاء 
نظام قضاء جنائي دولي عقب نهایة الحرب الباردة. غیر أنه، بینما كانت تجري في الأمم  
المتحدة المفاوضات المتعلقة بوضع نظام أساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، شهد العالم 

كاب جرائم شنیعة في إقلیم یوغوسالفیا السابقة وفي رواندا. وللتصدي لهذه الجرائم، أنشأ ارت
مجلس الأمن  التابع لألمم المتحدة محكمة خاصة لكل حالة من هاتین الحالتین. وكان 
لهذه الأحداث دون شك أكبر الأثر في اتخاذ قرار الدعوة إلى عقد المؤتمر الذي أنشأ 

  .١٩٩٨لدولیة في روما في صیف عام المحكمة الجنائیة ا
   

إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جمیع الشعوب ، وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً 
ذ تضع في  ذ یقلقها أن هذا النسیج الرقیق یمكن أن یتمزق في أي وقت. وإ مشتركاً ، وإ

الحالي ضحایا لفظائع لا  اعتبارها أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن
ذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطیرة تهدد السلم  یمكن تصورها هزت ضمیر الإنسانیة بقوة. وإ
ذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره  والأمن والرفاء في العالم. وإ

ن خلال یجب ألا تمر دون عقاب وأنه یجب ضمان مقاضاة مرتكبیها على نحو فعال م
  .تدابیر تتخذ على الصعید الوطني وكذلك من خلال تعزیز التعاون الدولي

  المأمول. - ٢
وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام 
ذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة  بالتالي في منع هذه الجرائم. وإ

ذ تؤكد من جدید مقاصد ومبادئ الجنائیة على  أولئك المسئولین عن ارتكاب جرائم دولیة. وإ
میثاق الأمم المتحدة ، وبخاصة أن جمیع الدول یجب أن تمتنع عن التهدید باستعمال القوة 
أو استعمالها ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة ، أو على أي نحو لا 

ذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا یوجد في هذا النظام الأساسي یتفق ومقاصد الأمم الم تحدة. وإ
ما یمكن اعتباره إذناً لأیة دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح یقع في إطار الشئون الداخلیة 
لأیة دولة. وقد عقدت العزم ، من أجل بلوغ هذه الغایات ولصالح الأجیال الحالیة والمقبلة ، 

دولیة دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات على إنشاء محكمة جنائیة 
ذ تؤكد أن ٩٠اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره( ).وإ

المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولایات 
  على ضمان الاحترام الدائم لتحقیق العدالة  القضائیة الجنائیة الوطنیة. وتصمیماً منها

                                                
  راجع دیباجة المحكمة الجنائیة الدولیة. - ٩٠
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  الدولیة اتفقت الأطراف على إنشاء المحكمة .
 متى أنشئت ؟ -ب

كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد  ٢٠٠٢المحكمة الجنائیة الدولیة تأسست سنة 
اء. المتهمین بجرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجرائم الاعتد

تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائیة الموجودة، فهي لا تستطیع أن تقوم بدورها 
القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنیة رغبتها أو كانت غیر قادرة على التحقیق أو الادعاء 
ضد تلك القضایا، فهي بذلك تمثل المآل الأخیر. فالمسؤولیة الأولیة تتجه إلى الدول 

یولیو/تموز  ١ا تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد نفسها، كم
  ، تاریخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ.٢٠٠٢

  
وهي منظمة دولیة دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمیة المتمثلة في الإفلات من 

فیها تقدیم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل وهي ثقافة قد یكون  –العقوبة 
من تقدیمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائیة الدولیة هي أول هیئة 
قضائیة دولیة تحظى بولایة عالمیة، وبزمن غیر محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي 

  الفظائع بحق الإنسانیة وجرائم إبادة الجنس البشر
  ماهى سلطة  المحكمة ؟ -ايثان
ذكرت المــادة الأولى مایلى :  " تنشأ بهذا محكمة جنائیة دولیة ( " المحكمة " ) ، وتكون   

المحكمة هیئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم 
ام الأساسي ، خطورة موضع الاهتمام الدولي ، وذلك على النحو المشار إلیه في هذا النظ

وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة ، ویخضع اختصاص المحكمة 
  ). ٩١وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي"(

  أين تقع المحكمة ؟ - ثالثا
كما ذكرت المــادة الثالثة مایلى: "یكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا ( " الدولة المضیفة 

المحكمة مع الدولة المضیفة اتفاق مقر تعتمده جمعیة الدول الأطراف ویبرمه بعد  " ).تعقد
ذلك رئیس المحكمة نیابة عنها .للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك 

  ).٩٢مناسباً وذلك على النحو المنصوص علیه في هذا النظام الأساسي"(
  
  

                                                
 راجع المادة الأولى من النظام الأساسى للمحكمة  - ٩١
  راجع المادة الثالثة من النظام الأساسى للمحكمة  - ٩٢
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   ؟ حدة علاقة المحكمة بالأمم المتما  - رابعا  
ذكرت المــادة الثانیة مایلى :"تنظم العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق 
تعتمده جمعیة الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ویبرمه بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة 

  ).٩٣عنها"(
   ؟ المركز القانوني للمحكمةما    - اخامس

تكون للمحكمة شخصیة قانونیة دولیة ، كما تكون لها   -:١ذكرت المــادة الرابعة  مایلى
للمحكمة أن تمارس  -٢الأهلیة القانونیة اللازمة لممارسة وظائفها وتحقیق مقاصدها.

وظائفها وسلطاتها ، على النحو المنصوص علیه في هذا النظام الأساسي في إقلیم أیة 
أن تمارسها في إقلیم تلك دولة طرف ، ولها ، وبموجب اتفاق خاص مع أیة دولة أخرى ، 

  ).٩٤الدولة(
  ؟عدد القضاة في المحكمة الجنائية الدوليةكم  - سادسا

تنتخب جمعیة الدول الأطراف كل ثلاثة أعوام ستة قضاة جدد لولایة تمتد لفترة تسعة أعوام 
قاضٍ.  ١٨أي ما یساوي ثلث عدد القضاة في المحكمة الجنائیة الدولیة الذین یبلغ عددهم 

نتخاب الأخیر لقضاة المحكمة الجنائیة الدولیة خلال انعقاد جمعیة الدول الأطراف وجرى الا 
  ٢٠٢٠في عام 

  .؟المحكمة الجنائية الدوليةالدول الاعضاء في كم عدد  - اسابع
تموز/ یولیو  ١٨دولة ومن بینها فرنسا التي وقعت علیه في  ١٢٣ویبلغ عدد الأطراف فیه 

. ودخل نظام روما الأساسي حیز النفاذ في ٢٠٠٠یو حزیران/ یون ٩وصدّقته في  ١٩٩٨
 وأحدث دول قامت بإیداع بعد تصدیق ستین دولة علیه. ٢٠٠٢الأول من تموز/ یولیو 

صكوكها الخاصة بالتصدیق لدى المحكمة هي: غرینادا، وتونس، والفلبین، ومالدیف، 
التوالي في أیار/  والرأس الأخضر، وفانواتو، وغواتیمالا، وكوت دیفوار، وفلسطین، على

مایو، وحزیران/ یونیة، وآب/ أغسطس، وأیلول/ سبتمبر، وتشرین الأول/ أكتوبر، وكانون 
  ٢٠١٣، وشباط/ فبرایر ٢٠١٢، ونیسان/ أبریل ٢٠١١الأول/ دیسمبر 

  هل المحكمة الجنائية الدولية مؤقتة؟ - ثامنا
  فإن المحكمة الجنائیة الدولیة ھي ھیئة دائمة.

  رئيس المحكمه الجنائيه الدوليه؟من هو  - اتاسع
، تم انتخاب خان رئیسًا للإدعاء العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لمدة ٢٠٢١فبرایر  ١٢في 

دولة  ١٢٣صوتًا من  ٦٢تسع سنوات خلال الجولة الثانیة من التصویت. احتاج خان 
                                                

 من النظام الأساسى للمحكمة راجع المادة الثانیة  - ٩٣
 راجع المادة الرابعة  من النظام الأساسى للمحكمة - ٩٤
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عد خان ثالث مدعٍ عام منت ٧٢عضو للحصول على المنصب، وحصل على  ُ خب صوتًا. ی
  في تاریخ المحكمة الجنائیة الدولیة، وأول مدعٍ ینتخب بالاقتراع السر.

  ما هي العدالة الجنائية الدولية؟ -اعاشر
تعني العدالة الدولیة ضمان المساءلة عن بعض من أكثر الجرائم خطورة: الإبادة الجماعیة، 

قسري. ثمة أسباب والجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب، والتعذیب وحالات الإخفاء ال
  عدیدة لحرمان ضحایا هذه الجرائم من العدالة.

  ما معنى جرائم دولية؟ - الحادى عشر
ُطلق مصطلح جریمة دولیة عادة على الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد  ی
الإنسانیة. ولكن هناك أیضا جریمة العدوان، التي لم یصدر في سیاقها حكمٌ إلا مرة واحدة 

) التي أقامها الحلفاء ١٩٤٦- ١٩٤٥اریخ، وكان هذا في محاكمات نورمبرغ (في الت
  .المنتصرون بعد الحرب العالمیة الثانیة

  ما هي الجرائم السبعة؟ -
الجریمة ضد الإنسانیة تعني بالتحدید أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام 

وجه ضد أیة مجموعة من روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي م
السكان المدنیین وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودیة 

  الجنسیة، والإبعاد أو النقل القسرى للسكان، وجریمةِ التفرقة العنصریة وغیرها.
  ما هي خصائص المحكمة الجنائية الدولية؟ - الثانى عشر

نیة دولیة ، كما تكون لھا الأھلیة القانونیة اللازمة لممارسة تكون للمحكمة شخصیة قانو -١
للمحكمة أن تمارس وظائفھا وسلطاتھا ، على النحو  -٢وظائفھا وتحقیق مقاصدھا. 

المنصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي في إقلیم أیة دولة طرف ، ولھا ، وبموجب اتفاق 
  ك الدولة.خاص مع أیة دولة أخرى ، أن تمارسھا في إقلیم تل

  هل تحل المحكمة الجنائية محل المحاكم الوطنية ؟ -الثالث عشر
ولا تحل المحكمة الجنائیة الدولیة محل المحاكم الوطنیة. فاستنادا إلى نظام روما الأساسي، 
من واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین عن ارتكاب 

للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تتدخل إلإ عندما تكون الدول غیر قادرة  ولا یمكن .جرائم دولیة
 .على القیام حقا بالتحقیق في الجرائم ومحاكمة مرتكبي الجرائم أو غیر راغبة في ذلك

والهدف الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة هو العمل على إنهاء إفلات مرتكبي أخطر الجرائم 
ي بأسره من العقاب، والإسهام بالتالي في منع ارتكاب تلك التي تثیر قلق المجتمع الدول

  .الجرائم
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  من الذي يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تقاضيه؟  - الرابع عشر
تقاضي المحكمة الجنائیة الدولیة الأفراد، ولیس الجماعات أو الدول. ویجوز أن یقدم إلى 

اصها. وفي الواقع، تركز سیاسة المحكمة كل فرد دُعى أنه ارتكب جرائم تدخل في اختص
مكتب المدعى العام في الملاحقة القضائیة على أولئك الذین یتحملون المسؤولیة الكبرى 
عن الجرائم، استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها، وال تأخذ في الاعتبار أي منصب رسمي 

  .یتقلده المدعى ارتكابهم للجرائم
  ختصاصها؟ لا ماهي شروط ممارسة المحكمةالخامس عشر 

ختصاص لاساسي، فإنها تقبل الخضوع الأعندما تصبح دولة من الدول طرفا ي النظام 
ساسي. ویجوز للمحكمة أن تمارس الأبالجرائم الوارد ذكرها في النظام  المحكمة فیما یتعلق

المدعى ارتكابه الجریمة من مواطني دولة طرف أو  اختصاصها عندما یكون الشخص
ریمة في إقلیم دولة طرف. كما یجوز لدولة غیر طرف في النظام الأساسي عندما ترتكب الج

أن تقرر قبول اختصاص المحكمة. ولا تنطبق هذه الشروط عندما یحیل مجلس الأمن حالة 
     إلى مكتب المدعي العام، متصرفا موجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة.

المتحدة أو وكالة  لأمم ة مكتب تابع لمحكمة الجنائية الدوليلهل السادس عشر   
  تها؟لامن وكا

لا ، المحكمة الجنائیة الدولیة هیئة مستقلة مهمتها محاكمة الأفراد على الجرائم التي تندرج 
تشرین  ٤دون حاجة إلى تكلیف خاص بذلك من الأمم المتحدة. وفي  في اختصاصها

ئیة الدولیة اتفاقا یحكم علاقاتهما المتحدة والمحكمة الجنا وقعت الأمم ٢٠٠٤األول/أكتوبر 
  .المؤسسیة

  بم تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن سائر المحاكم؟ -السابع عشر
فیا السابقة ورواندا مستقلة دائمة، أما محكمتا یوغوسلاالمحكمة الجنائیة الدولیة محكمة 

ت محددة، لاجة حاالمتحدة لمعال الأمممن المحاكم المماثلة، فقد أنشئت في إطار  وغیرهما
واختصاص محددان. وتختلف المحكمة الجنائیة الدولیة، التي تحاكم  یةلاو إلا ولیس لها 

المتحدة الرئیسي المعني بتسویة  الأممتمثل جهاز  فراد، عن محكمة العدل الدولیة التيلأا
  المنازعات بین الدول. 

  كيف تمول المحكمة؟  -  الثامن عشر
الدول الأطراف ومن تبرعات تقدمها الحكومات والمنظمات  تمول المحكمة من اشتراكات

  الدولیة واألفراد والشركات وغیرها من الكیانات.
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إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على رئيس دولة  -التاسع عشر
  سباب سياسية؟ الأحالي أو سابق، فهل ذلك 

ت ولایة قضائیة حصریة. ولا تخضع لا، فالمحكمة الجنائیة الدولیة مؤسسة قضائیة ذا
، فإن قراراتها تستند إلى معاییر قانونیة ویصدرها وبصفتها محكمة مستقلة  لسیطرة سیاسیة
ساسي، والنصوص القانونیة الأمعاهدتها التأسیسیة، نظام روما  ا لأحامقضاة نزهاء وفق

  .خرى التي تحكم عمل المحكمةالأ
  طفال؟ لأالدولية محاكمة ا هل يجوز للمحكمة الجنائية -العشرون

  .عاما وقت ارتكاب الجرائم ١٨لا. لیس للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن 
  ماهى اللغات الرسمية لمحكمة ؟  - الحادى والعشرون

تكون اللغات الرسمیة للمحكمة هي الأسبانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة  -١
رسمیة الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى والفرنسیة وتنشر باللغات ال

المتعلقة بحسم مسائل أساسیة معروضة على المحكمة، وتحدد هیئة الرئاسة القرارات التي 
تعتبر لأغراض هذه الفقرة، من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسیة وذلك وفقاً للمعاییر 

  الإثباتالتي تقررها القواعد الإجرائیة وقواعد 
  المبحث الثانى 

  هيكلة المحكمة الجنائية الدولية
  ؟المحكمة الجنائية الدولية مم تتألف -أولا

تتألف المحكمة الجنائیة الدولیة من أربعة أجهزة، هي: هیئة الرئاسة والدوائر ومكتب 
  العام وقلم المحكمة. ولكل جهاز منها دور وولایة متمیزان. المدعي

  يئة الرئاسة؟ما هي مهام ه-  اثاني
غلبیة المطلقة لأنتخبون بای ) الرئیس ونائبا الرئیس (ثة قضاةلاتتألف ھیئة الرئاسة من ث

وھیئة   .ث سنواتلایتان مدة كل منھما ثلاالثمانیة عشر لفترة أقصاھا و لقضاة المحكمة
المحكمة في  ثلالرئاسة مسؤولة عن إدارة المحكمة، باستثناء مكتب المدعي العام. وتم

عالم الخارجي وتساعد على تنظیم عمل القضاة. كما أن هیئة الرئاسة مسؤولة عن ال
          .ضطالع بمهام أخرى، من قبیل ضمان إنفاذ أحكام العقوبة التي تفرضها المحكمةلاا

  ؟والقضاة  ما هي الدوائر - اثالث
ا مق سمین إلى یتألف الجهاز القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة من ثمانیة عشر قاضیً

دوائر مختلفة. ویتمّ انتخاب القضاة من قبل جمعیة الدول الأطراف من قائمة مرشحین 
من نظام روما الأساسي). ویتمّ اختیارهم من بین  ٣٦تقدمها الدول الأطراف (المادة 

ون بالأخلاق الرفیعة والحیاد والنزاهة، وممن تتوافر فیهم المؤهلات  الأشخاص الذین یتحلّ
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زوا المطلوبة ف ي دولة كل منهم للتعیین في أعلى المناصب القضائیة. ویجب أن یتمیّ
بالكفاءة المهنیة في المجالات ذات الصلة بالقانون الدولي مثل القانون الإنساني أو قانون 
حقوق الإنسان ویمتلكون الخبرة الضروریة ذات الصلة بمجال القانون الجنائي والإجراءات 

 .الجنائیة
  

لقضاة، یجب أن تأخذ الدول الأطراف بعین الاعتبار الحاجة إلى تمثیل وعند اختیار ا
الأنظمة القانونیة الرئیسیة في العالم، والتمثیل الجغرافي المتساوي، والتمثیل العادل بین 
الجنسین. ویتولى القضاة مناصبهم لفترة تسع سنوات ولا یجوز إعادة انتخابهم. ولا یجوز 

ویقسم القضاة إلى ثلاث شعب، وتنفذ وظائفهم  .یفي آخرلهم أن یرتبطوا بأي عمل وظ
  من نظام روما الأساسي ٣٩القضائیة عن طریق ثلاث دوائر (المادة 

شعبة الاستئناف وتتألف من الرئیس وأربعة قضاة، ودائرة الاستئناف وتتألف من جمیع  -١
 قضاة الشعبة

، الدائرة الابتدائیة وتتألف من الشعبة الابتدائیة وتتألف من عدد لا یقلّ عن ستة قضاة -٢
 ثلاثة قضاة من قضاة الشعبة.

الشعبة التمهیدیة وتتألف من عدد لا یقلّ عن ستة قضاة؛ وتتحدّد تركیبة الدائرة  -٣
ا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات.  التمهیدیة وفقً

دائیة تعمل وینص النظام الأساسي على إمكانیة وجود أكثر من دائرة محاكمة أو دائرة ابت
 في آنٍ واحد عندما یتطلب عبء عمل المحكمة ذلك.

  ماهو مكتب المدعى العام؟ –ارابع
ا من  المدعیة العامة (فاتو  ٢٠١٢حزیران/ یونیة  ١٥یشغل منصب المدعي العام اعتبارً

مورینو أوكامبو) من الأرجنتین. ویعتبر مكتب  -بنسودا ) من غامبیا. وهي خلفت( لویس 
عامة مسؤولاً عن تلقى الإحالات وأیة معلومات موثقة عن جرائم تدخل في المدعیة ال

اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقیق والمقاضاة أمام 
) . ویتمّ انتخاب المدعي العام لمدة تسع سنوات غیر  ٤٢المحكمة (النظام الأساسي، المادة

طلقة لأعضاء جمعیة الدول الأعضاء. ویمكن أن قابلة للتجدید من خلال أي أغلبیة م
یساعده نائب أو أكثر للمدعیة العامة یتمّ انتخابهم بنفس الطریقة من قائمة مرشحین 

 .یقدمها المدعي العام
ا ویجب أن یكونوا من  čویكون المدعي العام والنائب (أو النواب) مستقلین استقلالاً تام

صیات ذات مستویات أخلاقیة عالیة، وكفاءة جنسیات مختلفة. ویجب أن یكون من شخ
عالیة، ومن ذوي الخبرة في القضایا الجنائیة ولا یجوز أن یرتبطوا بأیة وظیفة مهنیة أخرى 
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أثناء ممارسة وظیفة المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة أو نائبه وبإمكان المدعي 
 أو المحققین.العام ترشیح الموظفین الضروریین لعمله مثل المستشارین 

  
وفي ظل ظروف معینة، یستطیع المدعي العام البدء بتحقیق بمبادرة منه على أساس 
المعلومات التي یتلقاها من مصادر متنوعة، بشأن جرائم ضمن سلطة المحكمة. وقد 

یجوز له التماس معلومات إضافیة من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات “
غیر الحكومیة، أو أیة مصادر أخرى موثوق بها یراها ملائمة. ویجوز  الحكومیة الدولیة أو

 من نظام روما الأساسي). ٢-١٥له تلقي الشهادة التحریریة أو الشفویة (المادة 
ذا خلص المدعي العام إلى أن هناك أساسًا معقولاً لمباشرة تحقیق، وجب علیه أن یطلب  وإ

على “عن الدائرة التمهیدیة قرار، للمدعي العام،  إذنًا من الدائرة الابتدائیة. ریثما یصدر
أساس استثنائي، أن یلتمس من الدائرة التمهیدیة سلطة إجراء التحقیقات اللازمة لحفظ 
الأدلة، إذا سنحت فرصة فریدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبیر بعدم 

 ) ١٨-٦اسي، المادة إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق (النظام الأس
  ماهى مهام قلم المحكمة؟ - اخامس

إن قلم المحكمة هو الجهاز الإداري للمحكمة الجنائیة الدولیة. ویتولى مسؤولیة الجوانب 
). ویتمّ ٤٣غیر القضائیة لإدارة المحكمة وتزویدها بالخدمات (النظام الأساسي، المادة 

خمس سنوات، قابلة لإعادة الانتخاب لمرة  انتخاب المسجل بالأغلبیة المطلقة للقضاة لمدة
واحدة. ویجوز أن یكون له نائب مسجل عند الحاجة، والذي یجري انتخابه بنفس الطریقة. 
ویمارس المسجل وظائفه بموجب سلطة رئیس المحكمة. وتشمل مسؤولیات المسجّل 

لتي من نظام روما الأساسي)، ا ٦-٤٣تأسیس وحدة للمجني علیهم والشهود (المادة 
والأشخاص  تتولى مسؤولیة مساعدة المجني علیهم والشهود الذین یمثلون أمام المحكمة

ضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم، أي، تعرّض عائلاتهم الآخرین الذین قد یتعر 
للخطر. وتقوم الوحدة بتوفیر إجراءات الحمایة، والترتیبات الأمنیة، والمشورة، والمساعدات 

                                                                         .اسبةالأخرى المن

هل للمحكمة قوة شرطية؟ - سادسا  

لیس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك ، یجب أن 
  .هايتعتمد على خدمات الشرطة الوطنیة لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لا
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                                                                       لثالثا بحثالم
  اختصاصات المحكمة 

  ماهى القواعد العامة التى تحكم اختصاص المحكمة الجنائية ؟ -أولا 

تمارس اختصاصها فحسب على جریمة ما إذا یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن  -١
ما قبلت الدولة التي ینتمي إلیها المتهم أو التي وقعت الجریمة على أراضیها، 

 ١٢اختصاص المحكمة في هذه الجریمة بالمصادقة على نظام روما الأساسي (المادة 
تیار من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة). وهناك قید إضافي على هذا الاخ

إذا ما تماثلت الدولة التي ینتمي إلیها المتهم والدولة التي ارتُكبت الجریمة على 
ا.                           أراضیها. وفي نزاعات الیوم، هذه هي الحالة السائدة تقریبً  

لا یطبق هذا التقیید إذا ما أحیلت قضیة ما من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل  -٢
).                                    ١٢- ٢الأمم المتحدة (المادة السابع من میثاق  

عند المصادقة على نظام روما الأساسي، یمكن للدول أن تختار رفض اختصاص  -٣
).                          ١٢٤المحكمة على جرائم الحرب لمدة سبع سنوات (المادة  

إذا ما قامت دولة ما لها ولایة  لا یجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها في دعوى -٤
علیها بإجراء تحقیق أو محاكمة في القضیة. ویمكن فرض هذا إذا ما استطاعت 
المحكمة إثبات أن المداولات قد اتخذت لغرض حمایة المتهم من المسؤولیة الجنائیة 
ر في الإجراءات الوطنیة،  أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، في حال وجود تأخیر غیر مبرّ

أو في حال عدم إجراء هذه الإجراءات بصورة تتّسم بالاستقلال أو النزاهة (المادتان 
                                                                          ). ٢٠و ١٧

یجوز للمحكمة أیضًا أن تمارس اختصاصها إذا ما أثبتت أن الدولة غیر قادرة  -٥
مثلاً، بسبب انهیار كليّ أو جوهري لنظامها  -المحاكمة على تنفیذ التحقیق أو 

) .                             ١٧-٣القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره (المادة   
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ماهى اختصاصات المحكمة ؟ –ثانيا   

  وشخصى.  فیمایلى عرض لذلك :، وزمنى‘وللمحكمة ثلاثة اختصاصات : موضوعى 
                                                                                                  المطلب الأول  

  الاختصاص الموضوعى
  الموضوعى للمحكمة ؟الجرائم التي تدخل في اختصاص ما  –أولا 

یقتصر اختصاص المحكمة   -١)  الجرائم التى تختص بها تلك المحكمة:٥سردت المــادة (
خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا على أشد الجرائم 

(أ) جریمة الإبادة الجماعیة. (ب)  -النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة :
تمارس المحكمة   - ٢الجرائم ضد الإنسانیة. (ج ) جرائم الحرب.(د ) جریمة العدوان.

 ١٢٣و  ١٢١كم بهذا الشأن وفقاً للمادتین الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد ح
یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فیما یتعلق 
بهذه الجریمة، ویجب أن یكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم 

  ).٩٥المتحدة(
  ) . ٩٦جريمة الإبادة الجماعية ( - ١

ام بالقول : إذا كانت الخمر أم الكبائر فى الشریعة الإسـلامیة ، فـإن جریمـة نستهل هذا المق
ا یكن لم الإنساني التاریخالإبادة الجماعیة هى أم الجرائم  فى القانون الدولى . ف  مجرد یومً

ـا وجهًـا هنالـك بـأن یثبـت یكـون فـالواقع أن لـه الـبعض یریـد كما ناصعة بیضاء صفحة  ثانیً
 هنـاك كـان إذا مـا تحدیـدوعلیـه أضـحى مـن المهـام الصـعبة   .قـاتم ودأسـ وهـو العملة لهذه
والإبادة قـد تكـون إبـادة  الإبادة، تلك لمنع الكفایة فیه بما مبكر وقت في جماعیة إبادة خطر

ــة ، ــادة معنوی ب ــة وإ ــة ،هــى الاستئصــال  مادی ــادة المعنوی ــة معلومــة ،فأمــا الإب ــادة المادی فالإب
إخضـاع لظـروف معیشـیة معینـة ، أو نقـل الصـغار قسـراً مـن  المعنوي كالاعتداء النفسـي أو

كمـا تتمثـل فـي ).٩٧(جماعة الأخرى تختلف في اللغة والعادات والتقالید عـن جماعتهـا الأولـى
  .  )٩٨( تحریم اللغة الوطنیة والاعتداء على الثقافة القومیة

                                                
  راجع المادة الخامسة  من النظام الأساسى للمحكمة - ٩٥
  اعتمدت من قبل جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة - ٩٦

  ٢٠٠٢أیلول/سبتمبر  ١٠إلى  ٣لفترة من في دورتها الأولى المنعقدة في نیویورك خلال ا
 ١٩٨٢لـ -مؤسسة شباب الجامعة  - ٢ط  –جریمة إبادة الجنس البشرى  – محمد سلیم محمد غزوي - ٩٧

  . ٩١صـ 
منع جریمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیها في القانون الدولي  -   د / طارق أحمد الولید - ٩٨

  . ٢٧صـ  ٢٠١٠نة دار النهضة العربیة س -١ط  - الجنائي
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" أي فعل من بادة الجماعیة رض ھذا النظام الأساسي تعني " الإ) :" لغ٦ذكرت المادة (

الأفعال التالیة یرتكب بقصد إھلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتھا ھذه، 
  .)٩٩((أ  )  قتل أفراد الجماعة-إھلاكاً كلیاً أو جزئیاً:

  (ب)  إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة.
ً لأحوال معیشیة یقصد بھا   إھلاكھ   ا الفعلي كلیاً أو   جزئیاً.(ج )  إخضاع الجماعة عمدا

(د )  فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة.( ھـ)  نقل أطفال الجماعة عنوة إلى 
  جماعة أخري.

أو  تـل شـخص  ، وهـذا الشـخص هـو المتبقـى مـن شـعب أصـیلقُ وتعلیقاً علیهـا نـرى أنـه إذا 
  و الجماعـــة أو الطائفـــةأ  ، فـــإن قتلـــه یمثـــل إبـــادة لهـــذا الشـــعب جماعـــة أثنیـــة  أو طائفـــة

                                                
راجـع أركـان الجـرائم المحكمـة الجنائیـة الدولیـة اعتمـدت مــن قبـل جمعیـة الـدول الأطـراف فـي نظـام رومــا  - ٩٩

 ١٠إلـــى  ٣الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة فـــي دورتهـــا الأولـــى المنعقـــدة فـــي نیویـــورك خـــلال الفتـــرة مـــن 
أن یقتـــل مرتكــــب الجریمــــة شخصــــا أو  - ١قتــــل(أ): الإبــــادة الجماعیــــة بال ٦المــــادة  ٢٠٠٢أیلول/ســـبتمبر

 -٣أن یكـون الشـخص أو الأشـخاص منتمـین إلـى جماعـة قومیـة أو إثنیـة أو عرقیـة أو دینیـة معینـة. -.٢أكثـر
أن ینوي مرتكب الجریمة إهلاك تلك الجماعة القومیة أو الإثنیة أو العرقیة أو الدینیة، كلیـا أو جزئیـا، بصـفتها 

لوك فـي سـیاق نمـط سـلوك مماثـل واضـح موجـه ضـد تلـك الجماعـة أو یكـون مـن أن یصدر هذا الس - ٤تلك.
  شأن السلوك أن یحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

أن یسـفر فعـل مرتكـب الجریمـة  - ١(ب): الإبادة الجماعیة بإلحاق أذى بدني أو معنـوي جسـیم:  ٦المادة 
شـخص أو الأشـخاص منتمـین إلـى أن یكـون ال - ٣.٢عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسیم بشـخص أو أكثـر

أن ینوي مرتكب الجریمة إهلاك تلـك الجماعـة القومیـة أو  -٣جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة معینة.
ـــــــــــــــــــــــــــــك. ــــــــــــــــــــــــــــا، بصـــــــــــــــــــــــــــــفتها تل ـــــــــــــــــــــــــــــا أو جزئیـ ـــــــــــــــــــــــــــــة، كلی ـــــــــــــــة أو الدینی ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــة أو العرقی   الإثنی

یكـون مـن شـأن  أن یصدر هذا السلوك في سیاق نمط سلوك مماثـل واضـح موجـه ضـد تلـك الجماعـة أو - ٤
  السلوك أن یحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

أن  - ١:(ج): الإبادة الجماعیة بفرض أحوال معیشیة یقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مـادي  ٦المادة 
أن یكــون الشــخص أو الأشــخاص  - ٢یفــرض مرتكــب الجریمــة أحــوالا معیشــیة معینــة علــى شــخص أو أكثــر.

أن ینـــوي مرتكـــب الجریمـــة إهـــلاك تلـــك  -. ٣ة أو عرقیـــة أو دینیـــة معینـــةمنتمـــین إلـــى جماعـــة قومیـــة أو إثنیـــ
قصـــد بـــالأحوال  -. ٤الجماعـــة القومیـــة أو الإثنیـــة أو العرقیـــة أو الدینیـــة، كلیـــا أو جزئیـــا، بصـــفتها تلـــك ُ أن ی

أن یصـدر هـذا السـلوك فـي سـیاق نمـط سـلوك  -.٤.٥المعیشـیة الإهـلاك المـادي لتلـك الجماعـة، كلیـا أو جزئیـا
  ثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو یكون من شأن السلوك أن یحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.مما

شخصا أو  ٨أن یقتل مرتكب الجریمة -١:) (ب): الإبادة التي تشكل جریمة ضد الإنسانیة ١( ٧المادة 
أكثر، بما في ذلك إجبار الضحایا على العیش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من 

أن یشكل السلوك عملیة قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنیین، أو یكون جزءا من  -  ٩.٢السكان
 ٤أن یرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنیین. - ١٠.٣تلك العملیة

ضد سكان مدنیین أو أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه  -
                  أن ینوي أن یكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
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قتلاعــاً لجــذوره . ومــن ثــم فالعــدد لاقیمــة لــه فــى جریمــة الإبــادة الجماعیــة  مادامــت النیــة  وإ
 متوفرة للإبادة  ضد طائفة أو شعب ، أى من قتـل شخصـاً فكأنمـا قتـل الشـعب جمعیـاً .ممـا

تتـداولها  أن بعد إلا العام الرأي علم إلى تصل لا الجماعیة الإبادة جرائم بعض أن له یؤسف
 لهـا الإعـداد یجـري الجماعیـة الإبـادة فـإن كثیـرة، مؤلفـات فـي ذكُـر وكمـا ، الإعـلام وسـائط
 هـذا ونجـد . ابهـارتكا بعـد طبیعتهـا ذات وتنكـر ،بهـا ارتكا فـي  أثنـاء حقیقتها وتنفى خفیةً،

 سـبق كوسوفو حیـث وفي وفي  رواندا النازیة ألمانیا في بوجه خاص، المأساوي ، الثالوث
 والنفسـي  وسـبقتها السیاسـي الصـعیدین علـى لهـا الإعـداد اتهـذا حـد فـي الجماعیـة الإبـادة
  ).١٠٠(الدولي العام الرأي عن مخفیة جسامتها كانت تمییز أعمال

  
  الجرائم ضد الإنسانية . - ٢

من خلال  - كما تذكر الأمم المتحدة-یمكن وصف الفعل بأنه "جریمة ضد الإنسانیة" فقط 
المدنیین"، ویجب أن یكون و منهجي على أي مجموعة من السكان طاق أ"هجوم واسع الن

ولتمییزه، یجب أن یتضمن الفعل عنصرا سیاقیا بالإضافة   الجاني على علم بهذا الهجوم
جرمة على وجه الخصوص الإبادة والترحیل  إلى العنصر النفسي، ومن بین الأفعال المُ

من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه  والتعذیب والاسترقاق الجنسي أو أي شكل آخر
                                                   .الدرجة من الخطورة، والاختفاء القسري

ثم عرفتها المحكمة الجنائیة الدولیة على أنها "الأفعال التي یتمّ ارتكابها في أوقات النزاع 
یف ممارسة الإكراه على الاختفاء إلى والأوقات الأخرى بما في ذلك أوقات السلم. وهي تض

 هذه الفئة .                                                                              

لغرض هذا النظام الأساسي ، یشكل أي فعل من الأفعال التالیة "  - ١) :"٧ذكرت المادة (
نطاق أو منهجي موجه ضد أیة جریمة ضد الإنسانیة " متى ارتكب في إطار هجوم واسع ال

  -مجموعة من السكان المدنیین ، وعن علم بالهجوم :
  (أ )  القتل العمد.

  )  الإبادة. (ب
  (ج )  الاسترقاق.

                                                
١٠٠UN\A/CONF.189/PC.1/7 13 April 2000.p.56 
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  (د )  إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
(هـ)  السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد 

  للقانون الدولي. الأساسیة
  (و )  التعذیب.

(ز )  الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقیم 
  القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

یة أو عرفیة )  اضطهاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاس (ح
أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 

، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمیاً بأن القانون الدولي لا یجیزها ، وذلك فیما یتصل  ٣
  بأي فعل مشار إلیه في هذه الفقرة أو أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة.

  الاختفاء القسري للأشخاص.)   (ط
  )  جریمة الفصل العنصري. (ي

(ك)  الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شدیدة أو 
  في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة.

ر أحكامها تفسیرا دقیقا الجنائي ، فإنه یجب تفسیالدولي تتعلق بالقانون  ٧نظرا لأن المادة 
 ٧ومراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة الوارد تعریفها في المادة  ٢٢انسجاما مع المادة 

بوصفها من أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسؤولیة 
لي المطبَّق الجنائیة الفردیة وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدو 

  عموما الذي تعترف به النظم القانونیة الرئیسیة في العالم.
یقدم العنصران الأخیران لكل واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة السیاق الذي یجب 
من خلاله اتخاذ هذا الإجراء. وتوضح هذه العناصر ما یشترط من مشاركة وعلم بهجوم 

لمدنیین. إلا أنه لا ینبغي تفسیر العنصر الأخیر بكونه واسع النطاق ومنهجي ضد السكان ا
یتطلب إثبات علم المتهم بجمیع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصیل الدقیقة للخطة أو 

 حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق السیاسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة. ففي
لأخیر إلى استیفاء هذا والمنهجي ضد السكان المدنیین یشیر شرط القصد في العنصر ا

  العنصر المعنوي إذا نوى مرتكب الجریمة مواصلة هذا الهجوم.
  

في سیاق هذا العنصر بأنه یعني سلوكا ” الهجوم المباشر ضد السكان المدنیین“یفهم 
من النظام الأساسي  ٧من المادة  ١یتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إلیها في الفقرة 

تأییدا لدولة أو سیاسة تنظیمیة بارتكاب هذا الهجوم. ولا توجد  ضد أي سكان مدنیین
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ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكریا. ومن المفهوم أن السیاسة الرامیة إلى القیام بهذا 
تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزیز أو تشجیع فعلي للهجوم ضد السكان ” الهجوم

  ).١٠١المدنیین(
  
  ) ٨جرائم الحرب (م - ٣

یكون للمحكمة اختـصاص فیمـا یتعلـق بجـرائم الحـرب، ولا سـیما عنـدما ترتكـب في  -١ -
        إطار خطة أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

                                     لغرض هذا النظام الأساسي، تعني جرائم الحرب : -٢
أي أي  ١٩٤٩آب/أغـسطس ،١٢هاكات الجسیمة لاتفاقیـات جنیـف المؤرخـة الانت  - أ

فعـل مـن الأفعـال التالیـة ضـد الأشـخاص أو الممتلكـات الـذین تحمـیهم أحكـام اتفاقیـة جنیف 
 ذات الصلة .

. القتل العمد -١  
التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة، بما في ذلك إجراء تجارب بیولوجیة. -٢  
مد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة.تع -٣  
إلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستیلاء علیها دون أن تكـون هنـاك - ٤  

 ضرورة عسكریة تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطریقة عابثة.
صفوف  إرغام أي أسیر حرب أو أي شخص آخر مـشمول بالحمایـة علـى الخدمـة في -٥

 قوات دولة معادیة.
تعمد حرمان أي أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایـة مـن حقـه في أن  -٦

 یحاكم محاكمة عادلة ونظامیة.
الإبعاد أو النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر المشروع. -٧   

أخذ رهائن . - ٨  
 

الدولیة  یة علـى المنازعـاتالانتـهاكات الخطـیرة الأخـرى للقـوانین والأعـراف الـسار   -ب
لي، أي أي فعل من الأفعال التالیة:المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدو   

                                                
السیاسة التي تستهدف سكانا مدنیین بالهجوم تنفذها دولة أو منظمة. ویمكن تنفیذ هذه السیاسة في ظروف  ١٠١

منه عن وعي تشجیع القیام بهذا الهجوم. إن وجود هذه السیاسة لا یمكن استثنائیة بتعمد عدم القیام بعمل یقصد 
  استنتاجها فقط بغیاب العمل الحكومي أو التنظیمي.
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مدنیین لا  تعمـد توجیـه هجمـات ضـد الـسكان المـدنیین بـصفتهم هـذه أو ضـد أفـراد -١
            .                                         یشاركون مباشرة في الأعمال الحربیة

.  عسكریة تعمـد توجیـه هجمـات ضـد مواقـع مدنیـة، أي المواقـع الـتي لا تـشكل أهـدافا -٢  
وحـدات أو  تعمــد شــن هجمــات ضــد مــوظفین مــستخدمین أو منــشآت أو مــواد أو -٣

ـلا مركبـات مـستخدمة في مهمـة مـن مهـام المـساعدة الإنـسانیة أو حفـظ الـسلام عم
المتحـدة مـا دامـوا یـستحقون الحمایـة الـتي توفر للمدنیین أو للمواقع المدنیة ق الأمـم بمیثـا

.                                                       بموجب قانون المنازعات المسلحة  
الأرواح أو  تعمـد شـن هجـوم مـع العلـم بـأن هـذا الهجـوم سیـسفر عـن خـسائر تبعیـة في-٤

عن إصابات بین المدنیین أو عـن إلحـاق أضـرار مدنیـة أو إحـداث ضـرر واسـع النطـاق 
وطویـل الأجـل وشـدید للبیئـة الطبیعیـة یكـون إفراطـه واضحا بالقیاس إلى مجمل المكاسب 

        .                                            العسكریة المتوقعة الملموسة المباشرة
 مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المبـاني العـزلاء الـتي لا تكـون -٥

.                                                       أهدافا عسكریة، بأیة وسیلة كانت  
وسیلة  قتل أو جرح مقاتل استسلم مختـارا، یكـون قـد ألقـى سـلاحه أو لم تعـد لدیـه -٦

                                                                             .  للدفاع
أو علم  إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكریة وزیه العـسكري -٧

ف الممیزة لاتفاقیات جنیا العـسكریـة، وكذلــك الـشعـارات ـا وأزیائهــتهالأمم المتحـدة أو شارا
قیام دولة الاحتلال، على نحو منها  مما یسفر عن موت الأفـراد أو إلحـاق إصـابات بالغـة

المدنیین إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد ن مباشر أو غیر مباشـر، بنقـل أجـزاء مـن سـكا
            .أو نقل كـل سـكان الأرض المحتلـة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها

 
الفنیـة  تعمد توجیه هجمات ضد المباني المخصـصة للأغـراض الدینیـة أو التعلیمیـة أو -٨

أو العلمیـة أو الخیریـة، والآثـار التاریخیـة، والمستـشفیات وأمـاكن تجمـع المرضى 
                                              . والجرحى، شریطة ألا تكون أهدافا عسكریة
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لأي نـوع  الأشـخاص الموجـودین تحـت سـلطة طـرف معـاد للتـشویه البـدني أو إخـضاع -٩
مـن التجـارب الطبیـة أو العلمیـة الـتي لا تبررهـا المعالجـة الطبیـة أو معالجــة الأســنان أو 
المعالجــة في المستــشفى للــشخص المعــني والــتي لا تجــري لصالحه وتتسبب في وفاة 

                   .أو أولئـك الأشـخاص أو في تعـریض صحتهم لخطر شدید ذلك الشخص
                 

.                 قتل أفراد منتمین إلى دولة معادیة أو جیش معاد أو إصابتهم غدرا - ١٠  
.                                           إعلان أنه لن یبقى أحد على قید الحیاة - ١١  
مما  تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیها ما لم یكن هـذا التـدمیر أو الاسـتیلاء - ١٣

.                                                                  تحتمه ضرورات الحرب  
 تكون إعــلان أن حقــوق ودعــاوى رعایــا الطــرف المعــادي ملغــاة أو معلقــة أو لــن - ١٤

.                                                                  مقبولة في أیة محكمة  
بلدهم،  إجبار رعایا الطرف المعادي علـى الاشـتراك في عملیـات حربیـة موجهـة ضـد - ١٥

ن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة .                              حتى وإ  
ن تم الاستیلاء علیه عنوة - ١٦ .       نهب أي بلدة أو مكان حتى وإ  

                                           الثانى                          المطلب
    الاختصاص الزمني

  ؟الزمنى بأثر رجعى هاتصاصخا هل يسرى  -أولا
  سرى احتصاصاتها الزمنى بأثر رجعى .لای

لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد  - ١) :١١ذكرت المادة (
إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام  -٢بدء نفاذ هذا النظام الأساسي.

علق بالجرائم الأساسي بعد بدء نفاذه، لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فیما یت
التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت 

  .١٢من المادة  ٣إعلاناً بموجب الفقرة 
  
  ؟ الزمنىالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص ماهى  -اثاني  
ساسي تقبل بذلك الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأ -١)  :"١٢ذكرت المــادة (  

  اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في المادة الخامسة.
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، یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا  ١٣في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة  -٢
كانت واحدة أو أكثر من الدول التالیة طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص 

(أ  )  الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة -: ٣لفقرة المحكمة وفقاً ل
تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كانت الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة.(ب)  

  الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها.
، جاز  ٢اً بموجب الفقرة إذا كان قبول دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي لازم -٣

لتلك الدولة بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة ، أن تقبل ممارسة المحكمة 
اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث ، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي 

  .٩تأخیر أو استثناء وفقاً للباب 
    الزمنى؟ ممارسة الاختصاصكيفية  -اثالث  
) : للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في ١٣ت المــادة (ذكر   

  - وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة : ٥الما دة 
حالة یبدو فیها أن جریمة  ١٤( أ )  إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة  

  .أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
(ب)  إذا أحال مجلس الأمن ، متصرفاً بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ،  

  .حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت
( ج)  إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقاً 

   ) .١٥(للمادة
                                                                                                     الثالث                طلب الم

  الاختصاص الشخصى .
للمحكمة اختصاص على أي فرد متهم بجریمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة 

الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة الدولیة باستثناء أي شخص كان دون سنّ 
) . ویرى نظام روما الأساسي صراحة أنه لا یمكن اللجوء إلى الحصانة في ٢٦إلیه (المادة

ق بالجرائم التي لها علیها اختصاص.                                               ما یتعلّ
ة اختصاصًا على جمیع الأشخاص من النظام الأساسي على أن للمحكم ٢٧وتنصّ المادة 

بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمیة 
ا في حكومة أو برلمان أو ممثلاً  للشخص، سواء كان رئیسًا لدولة أو حكومة أو عضوً

ا حكومیčا، لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائی ا أو موظفً ة بموجب منتخبً
ا لتخفیف العقوبة.               هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حدّ ذاتها، سببً
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وتؤكد هذه المادة المبادئ المنبثقة عن المبادئ السابقة التي رسختها محكمة نورمبرغ 
 والمحكمتان الجنائیتان الدولیتان الخاصتان بیوغسلافیا السابقة ورواندا، وتمنحها وضعیة

لزامیة. كما تعید التأكید على الأحكام التي تمّ اعتمادها في هذا المجال في  قانونیة دائمة وإ
                                                             .  عدد من الاتّفاقیات الدولیة

ئیة وقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تتویجًا لنظام المسئولیة الجنا
) على اقتصار اختصاص المحكمة على الأشخاص ٢٥الفردیة ، بحیث نصت المادة (

الطبیعیین في اتجاه معاكس لمحكمة العدل الدولیة التي تختص بنظر المنازعات بین الدول 
حول انتهاك أحكام القانون الدولي لتحدید المسئولیة ، والتي على أثرها یتم تقریر الجزاء 

ة المنتهكة لقواعد القانون الدولي ، فمحكمة العدل الدولیة هى الأداة القانوني بحق الدول
القضائیة الرئیسیة للأمم المتحدة ، والتي عهد إلیها بتسویة النزاعات القضائیة بین الدول 

ا–دون أیة صفة جنائیة للأحكام الصادرة عنها والتي تقتصر  على التعویض ، بخلاف - غالبً
التي تختص بالأفراد فیما یتعلق بمسئولیتهم الشخصیة عن المحكمة الجنائیة الدولیة 

          الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة وتتسم منظومتها القضائیة بصبغة جنائیة.
) على أن " الذي یرتكب جریمة تدخل في ٢-٢٥وقد نص النظام الأساسي في المادة (

ة للعقاب "، فالنطاق اختصاص المحكمة یكون مسئولاً عنها بصفته الفردیة وعرض
  ).١٠٢( الشخصي لاختصاص المحكمة الجنائیة یتعلق بالأفراد بصفتهم الشخصیة

                                                                       رابعال بحثالم
  طرق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

  على النحو التالى : الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة دد طرقتتع
  

  إحالة حالة ما من قبل دولة طرف - الطريقة الأولى 
یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة  -١) مایلى :١٤ذكرت المــادة (

ارتكبت وأن یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد 
تطلب إلى المدعي العام التحقیق في الحالة بغرض البت فیما إذا كان یتعین توجیه الاتهام 

  لشخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.

                                                
 ٢١٤٢العدد: -الحوار المتمدنولیة الجنائیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة طبیعة المسئ سامح خلیل الوادیة  - ١٠٢
  https://www.ahewar.org/debat/nr.asp?nm     .  المحور: دراسات وابحاث قانونیة -  ٢٠٠٧\١٢\٢٧-
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تحدد الحالة ، قدر المستطاع ، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في  -٢
  متناول الدولة المحیلة من مستندات مؤیدة.

  
  المدعى العام  -ثانيةطريقة الال
  )  مایلى :١٥ذكرت المــادة (  
للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة  -١

  بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات المتلقاة ویجوز له، لهذا الغرض، التماس  -٢

ن الدول ، أو أجهزة الأمم المتحدة ، أو المنظمات الحكومیة الدولیة أو معلومات إضافیة م
  غیر الحكومیة ، أو أیة 

مصادر أخرى موثوق بها یراها ملائمة ، ویجوز له تلقي الشهادة التحریریة أو الشفویة في 
  .مقر المحكمة

  
ق، یق دم إلى إجراء تحقی إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في -٣

التمهیدیة طلباً للإذن بإجراء تحقیق، مشفوعاً بأیة مواد مؤیدة یجمعها ویجوز  الدائرة
  للمجني علیهم إجراء 

  مرافعات لدى الدائرة التمهیدیة وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات.
أساساً معقولاً  إذا رأت الدائرة التمهیدیة، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤیدة، أن هناك -٤

للشروع في إجراء تحقیق وأن الدعوى تقع على ما یبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان 
علیها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقیق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فیما بعد 

  بشأن الاختصاص ومقبولیة الدعوى.
حول دون قیام المدعى العام بتقدیم رفض الدائرة التمهیدیة الإذن بإجراء التحقیق لا ی -٥

  طلب لاحق یستند إلى وقائع أو أدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتها.
، أن  ٢و  ١إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولیة المشار إلیها في الفقرتین  -٦

المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقیق ، كان علیه أن یبلغ مقدمي 
لمعلومات بذلك ، وهذا لا یمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إلیه عن ا

  الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جدیدة.
  

  مجلس الأمنالطريقة الثالثة  : الإحالة  عن طريق 
  
  .إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية فى سلطة مجلس الأمن - ١
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سلطة إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة استنادا للمادة حیث یملك مجلس الأمن 
من نظام روما الأساسي؛ وذلك في إطار تكریس الصلاحیات المخولة له بموجب  ١٣

من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الذي یعطي  ٤٠المقتضیات الواردة في المادة 
ة التنفیذیة لمنظمة الأمم المتحدة، لمجلس الأمن صلاحیات قویة جدا باعتباره السلط

             ویضطلع بمهام كبیرة للغایة، وهي حمایة الأمن والسلم الدولیین.

إذن؛ فجهود المحكمة الجنائیة الدولیة، وأهداف مجلس الأمن، تنصبُّ في نفس الاتجاه؛ 
دورا  مما یعطي الشرعیة على وجود علاقة تعاون بینهما، خصوصا وأنَّ مجلس الأمن لعب

مهما في تكریس العدالة الجنائیة الدولیة عندما قام بتأسیس محكمتي رواندا ویوغوسلافیا 
  السابقة للنظر في الجرائم البشعة التي ارتكبت في هذه الدول.

وتجدُر الإشارة إلى أنَّه إذا أحیلت الحالة من مجلس الأمن، فإنَّ جمیع الدول تكون ملزمة 
كانت مصادقة على نظام روما الأساسي أو غیر مصادقة  بالتعاون مع المحكمة؛ سواء

علیه. كما أن المدعي العام تبقى له الصلاحیة في قبول أو عدم قبول الدعوى؛ فهو غیر 
ملزم بالقیام بإجراءات التحقیق، بل تبقى له حریة التصرف؛ حیث بإمكانه ألا یباشر 

الأمن لا یوجد فیها دلیل قاطع یثبت  التحقیقات إذا اقتنع أن الإحالة الواردة إلیه من مجلس
  ارتكاب جریمة دولیة تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

وللإشارة؛ فقد قام مجلس الأمن باستخدام سلطته في الإحالة مرتین منذ تأسیس المحكمة 
حول قضیة إقلیم  ٢٠٠٥الصادر سنة  ١٥٩٣الجنائیة الدولیة؛ وذلك من خلال القرار رقم 

حول إحالة الوضع في لیبیا  ٢٠١١الصادر سنة  ١٩٧٠القرار رقم دارفور بالسودان، ثم 
إلى المحكمة الجنائیة الدولیة. بینما فشل في إحالة الوضع في سوریا مرتین بسبب 

  استخدام روسیا والصین حق الفیتو.

ذا كانت "سلطة الإحالة" التي یمتلكها مجلس الأمن هي مسألة إیجابیة، ومن شأنها  وإ
جنائي الدولي، وأن تسهم إلى حد ما في محاربة ثقافة الإفلات من العقاب، تقویة القضاء ال

ضعافها وجعلها خاضعة له  فإنه یمتلك سلطة أخرى من شأنها تقویض عمل المحكمة وإ
  .رف بـ"سلطة التعلیق أو الإرجاء"ولأهوائه السیاسیة، وهي ما تُع
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  سلطة مجلس الأمن في تعليق إجراءات التحقيق  - ٢

من یمتلك سلطة اتخاذ قرار النظام الأساسي للمحكمة، فإنَّ مجلس الأ من ١٦ة حسب الماد
ُوصی شهرا قابلة للتجدید؛  ١٢مقتضاه بتعلیق أو تجمید التحقیق أو المقاضاة لمدة  بی

وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقیق أو المحاكمة؛ حیث تكون المحكمة ملزمة بقبول 
  هذا القرار والتقید به!

الدواعي والمبررات السیاسیة التي من أجلها تم تقریر سلطة مجلس الأمن في  ورغَم كل
تعلیق التحقیق والمقاضاة، إلا أنَّها بلا أدنى شك سلطة خطیرة جدا، وقد یسيء مجلس 
الأمن استعمالها ویجعل المحكمة في تبعیة له؛ الأمر الذي یؤدي للمساس باستقلالیتها 

لم یسبق له أن استخدم هذه السلطة، إلا أنها تبقى مسألة وفعالیتها. ولو أن مجلس الأمن 
من نظام روما الأساسي موضع جدال  ١٦واردة ومحتملة، لذلك كانت ولا تزال المادة 

ونقاش حاد بین أعضاء المجتمع الدولي، حیث طالبت العدید من الدول والمنظمات الدولیة 
لمحكمة. لكن الدبلوماسیة الأمریكیة غیر الحكومیة بإزالتها نهائیا من النظام الأساسي ل

كعادتها دافعت بقوة لبقاء هذه المادة (رغم أن أمریكا من الدول غیر المصادقة على النظام 
الأساسي للمحكمة!!)، وشاطرتها في ذلك دول لها نفس المصالح وهو ما أدى في النهایة 

  ها من انتقادات.من نظام روما الأساسي رغم ما یوجه ل ١٦إلى الإبقاء على المادة 

التي منحت لمجلس الأمن الحق في تحریك  ١٣وختاما.. نقول إنه إذا كانت المادة 
ا للدور الذي لعبه  -على الأقل من الناحیة المعنویة-الدعوى أو إحالة الحالة مقبولة  نظرً

التي نظمت سلطة التعلیق أو  ١٦في سبیل تكریس العدالة الجنائیة الدولیة، فإن المادة 
رجاء هي بدون أدنى شك أخطر مادة في نظام روما الأساسي؛ كونها تضعف المحكمة الإ 

وتجعلها في تبعیة سیاسیة لمجلس الأمن وتمس بمبدأ استقلالیة القضاء الدولي الذي یعد 
  الركیزة الأساسیة لأي محاكمة منصفة.

  إرجاء التحقيق أو المقاضاة    سلطة مجلس الأمن فى -٣ 
لا یجوز البدء على النحو التالى :  إرجاء التحقیق أو المقاضاة   )١٦( المــادةنظمت     

أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهراً بناءً 
من إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس على طلب من مجلس الأ
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بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ، ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب 
  بالشروط ذاتها.

                                                                    امسالخبحث الم
  المسائل المتعلقة بقبول الدعوى

  حالات عدم قبول الدعوى  -أولا
  )  مایلى :١٧ذكرت  المــادة (

تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة  ١من الدیباجة والمادة  ١٠مع مراعاة الفقرة  -١
  - في حالة:

، مالم تكن أ  ) إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولایة علیها 
  الدولة حقاً غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك.

ب) إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها ولایة علیها وقررت الدولة عدم 
مقاضاة الشخص المعني ، ما لم یكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً 

  اضاة.على المق
ج ) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا یكون 

  .٢٠من المادة  ٣من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 
  د )  إذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

نظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة، ت -٢
الأمور التالیة، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي یعترف بها القانون 

  -الدولي:
أ  ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني 

م داخلة في اختصاص بغرض حمایة الشخص المعني من المسئولیة الجنائیة عن جرائ
  .٥المحكمة على النحو المشار إلیه في المادة 

)  حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة تقدیم  ب
  الشخص المعني للعدالة.

ج ) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزیه أو بوشرت أو تجري 
  لا یتفق في هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة.مباشرتها على نحو 

لتحدید عدم القدرة في دعوى معینة ، تنظر المحكمة فیما إذا كانت الدولة غیر قادرة ،  -٣
بسبب انهیار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار 

ضروریة أو غیر قادرة لسبب آخر على المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة ال
  الاضطلاع بإجراءاتها.
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  القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية    -اثاني  
    )  مایلى :١٨ذكرت المــادة (  
(أ) وقرر المدعي العام أن هناك أساساً  ١٣إذا أحیلت إلى المحكمة عملاً بالمادة  -١

،  ١٥(ج) و  ١٣التحقیق عملاً بالمادتین معقولاً لبدء تحقیق ، أو باشر المدعي العام 
یقوم المدعي العام بإشعار جمیع الدول الأطراف والدول التي یرى في ضوء المعلومات 
المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولایتها على الجرائم موضع النظر ، وللمدعي العام أن 

ات التي تقدم إلى یشعر هذه الدول على أساس سري ، ویجوز له أن یحد من نطاق المعلوم
  الدول إذا رأى ذلك لازماً لحمایة الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص.

في غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار ، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تجري أو  -٢
بالأفعال  بأنها أجرت تحقیقاً مع رعایاها أو مع غیرهم في حدود ولایتها القضائیة فیما یتعلق

وتكون متصلة بالمعلومات  ٥الجنائیة التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إلیها في المادة 
المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول وبناءً على طلب تلك الدولة ، یتنازل المدعي العام 

ءً لها عن التحقیق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهیدیة الإذن بالتحقیق بنا
  على طلب المدعي العام.

یكون تنازل المدعي العام عن التحقیق للدولة قابلاً لإعادة نظر المدعي العام فیه بعد  -٣
ستة أشهر من تاریخ التنازل أو في أي وقت یطرأ فیه تغیر ملموس في الظروف یستدل 

  ذلك. منه أن الدولة أصبحت حقاً غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو غیر قادرة على
یجوز للدولة المعنیة أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهیدیة أمام  -٤

، ویجوز النظر في الاستئناف على أساس  ٨٢من المادة  ٢دائرة الاستئناف ، وفقاً للفقرة 
  مستعجل.

نیة أن أن یطلب إلى الدولة المع ٢للمدعي العام عند التنازل عن التحقیق وفقاً للفقرة  -٥
تبلغه بصفة دوریة بالتقدم المحرز في التحقیق الذي تجریه وبأیة مقاضاة تالیة لذلك ، 

  وترد الدول الأطراف على تلك الطلبات دون تأخیر لا موجب له.
ریثما یصدر عن الدائرة التمهیدیة قرار ، أو في أي وقت یتنازل فیه المدعي العام عن  -٦

، للمدعي العام ، على أساس استثنائي ، أن یلتمس من إجراء تحقیق بموجب هذه الم ادة 
الدائرة التمهیدیة سلطة إجراء التحقیقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة فریدة 
للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبیر بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة 

  في وقت لاحق.
تمهیدیة بموجب هذه المادة أن تطعن في مقبولیة یجوز لدولة طعنت في قرار للدائرة ال -٧

  بناءً على وقائع إضافیة ملموسة أو تغیر ملموس في الظروف. ١٩الدعوى بموجب المادة 
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  الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى   -اثالث  
  )  مایلى :١٩ذكرت المــادة (  
عوى المعروضة علیها، وللمحكمة تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصاً للنظر في الد -١

  .١٧، من تلقاء نفسها أن تبت في مقبولیة الدعوى وفقاً للمادة 
 ١٧یجوز أن یطعن في مقبولیة الدعوى استناداً إلى الأسباب المشار إلیها في المادة  -٢

  -أو أن یدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من :
بإلقاء القبض أو أمر بالحضور  أ  )  المتهم أو الشخص الذي یكون قد صدر بحقه أمر

  ٥٨عملاً بالمادة 
)  الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في  ب

  الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى ، أو
  .١٢ج )  الدولة التي یطلب قبولها بالاختصاص عملاً بالمادة 

لب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو المقبولیة للمدعي العام أن یط -٣
، وفي الإجراءات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولیة ، یجوز أیضاً للجهة المحیلة عملاً 

  ، وكذلك للمجني علیهم ، أن یقدموا ملاحظاتهم إلى المحكمة. ١٣بالمادة 
، الطعن في مقبولیة ٢قرة لیس لأي شخص مشار إلیه أو دولة مشار إلیها في الف -٤

الدعوى أو اختصاص المحكمة إلا مرة واحدة ، ویجب تقدیم الطعن قبل الشروع في 
المحاكمة أو عند البدء فیها ، بید أنه للمحكمة ، في الظروف الاستثنائیة ، أن تأذن 
بالطعن أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة ، ولا یجوز أن تستند الطعون في مقبولیة 

وى ، عند بدء المحاكمة أو في وقت لاحق بناءً على إذن من المحكمة ، إلا إلى أحكام الدع
  .١٧(ج) من المادة  ١الفقرة 

  (ج) الطعن في أول فرصة. ٢(ب) أو  ٢تقدم الدولة المشار إلیها في الفقرة  -٥
  
 قبل اعتماد التهم ، تحال الطعون المتعلقة بمقبولیة الدعوى أو الطعون في اختصاص -٦

المحكمة إلى الدائرة التمهیدیة ، وبعد اعتماد التهم ، تحال تلك الطعون إلى الدائرة 
الابتدائیة ، ویجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولیة لدى دائرة 

  .٨٢الاستئناف وفقاً للمادة 
لمدعي العام (ج) طعناً ما ، یرجئ ا ٢(ب) و  ٢إذا قدمت دولة مشار إلیها في الفقرة  -٧

  .١٧التحقیق إلى أن تتخذ المحكمة قراراً وفقاً للمادة 
ریثما تصدر المحكمة قرارها ، للمدعي العام أن یلتمس من المحكمة إذناً للقیام بما یلي  -٨
: -  
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  .١٨من المادة  ٦أ  )  مواصلة التحقیقات اللازمة من النوع المشار إلیه في الفقرة 
شاهد أو إتمام عملیة جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت  )  أخذ أقوال أو شهادة من ب

  قبل تقدیم الطعن.
ج ) الحیلولة ، بالتعاون مع الدول ذات الصلة ، دون فرار الأشخاص الذین یكون المدعي 

  .٥٨العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض علیهم بموجب المادة 
ء یقوم به المدعي العام أو أیة أوامر تصدرها لا یؤثر تقدیم الطعن على صحة أي إجرا -٩

  المحكمة قبل تقدیم الطعن.
، جاز للمدعي العام أن یقدم  ١٧إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عملاً بالمادة  - ١٠

طلباً لإعادة النظر في القرار عندما یكون على اقتناع تام بأن وقائع جدیدة قد نشأت ومن 
سبق أن اعتبرت الدعوى بناءً علیه غیر مقبولة عملاً بالمادة شأنها أن تلغي الأساس الذي 

١٧.  
 ١٧إذا تنازل المدعي العام عن تحقیق ، وقد راعى الأمور التي تنص علیها المادة  - ١١

، جاز له أن یطلب أن توفر له الدولة ذات الصلة معلومات عن الإجراءات ، وتكون تلك 
ذا قرر المدعي العام بعدئذ المضي في المعلومات سریة ، إذا طلبت الدولة المعن یة ذلك ، وإ

تحقیق ، كان علیه أن یخطر الدولة حیثما یتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل 
  بشأنها.

  عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين   - ارابع  
  )  مایلى :٢٠ذكرت  المــادة (

النظام الأساسي ، محاكمة أي شخص لا یجوز ، إلا كما هو منصوص علیه في هذا  -١
أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو 

  برأته منها.
لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جریمة من تلك المشار إلیها في  -٢

  .كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها ٥المادة 
الشخص الذي یكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك یكون محظوراً أیضاً  -٣

لا یجوز محاكمته أمام المحكمة فیما یتعلق بنفس السلوك إلا  ٨أو  ٧أو  ٦بموجب المواد 
  -إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:

رائم تدخل في أ )  قد اتخذت لغرض حمایة الشخص المعني من المسئولیة الجنائیة عن ج
  اختصاص المحكمة أو،

  )  لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها  ب
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بموجب القانون الدولي، أو جرت في هذه الظروف، على نحو لا یتسق مع النیة إلى تقدیم 
  الشخص المعني للعدالة.

                                                                                                                 سادسبحث الالم
  المبادئ العامة للقانون الدولى الجنائي

هناك مبادئ مشتركة تحكم القانون الجنائى سواء على النطاق الدولي أو الداخلى ، ومبادئ 
  تالیین : مطلبینتنفرد بها المحكمة ، وهذا مانعرضه على النحو التالى في 

                             الأول                                             طلبالم
  المبادئ المشتركة

  لا جريمة إلا بنص.   -أولا
  ) مایلى : ٢٢ذكرت المــادة (  
هذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت  لا یسأل الشخص جنائیاً بموجب -١

  وقوعه ، جریمة تدخل في اختصاص المحكمة.
یؤول تعریف الجریمة تأویلاً دقیقاً ولا یجوز توسیع نطاقه عن طریق القیاس، وفي  -٢

  حالة الغموض یفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة.
ادة على تكییف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون لا تؤثر هذه الم -٣

  الدولي خارج إطار هذا النظام الأساسي.
  لا عقوبة إلا بنص.   -اثاني

  )  مایلى :٢٣ذكرت المــادة (  
  لا یعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي.

  
  عدم رجعية الأثر على الأشخاص.   - ثالثا

  )  مایلى :٢٤كرت المــادة (ذ  
لا یسأل الشخص جنائیاً بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ  -١

  النظام.
في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول به في قضیة معینة قبل صدور الحكم  -٢

  النهائي، یطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة.
  مبدأ قرينة البراءة .   -ارابع

كما یعد مبدأ قرینة البراءة من أهم المبادئ الأساسیة المشتركة بین نظام روما والقوانین 
الوطنیة،ویقصد به أن كل متهم أومشتبه فیه بريء إلى أن تثبت إدانته بمقتضى حكم بات، 

ضمانة  من نظام روما على هذا المبدأ الذي وبدون شك یشكل ٦٦وقد أكدت المادة 
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أساسیة لكل متابع، والذي یرتبط بمبدأ الشرعیة الجنائیة، كما یترتب علیه بعض النتائج 
والمتمثلة أساسًا في إلقاء عبئ الإثبات على النیابة على لا على المتهم، وكذا تفسیر كل 

  شك لمصلحة المتهم.
  مبدأ الحق في محاكمة قانونية . - خامسا

 ٦٧جد مبدأ الحق في محاكمة قانونیة، إذ نصت المادة ومن المبادئ المشتركة أیضا ن  
من نظام روما على ضرورة تمتیع كل شخص بضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من خلال 

إستفادة كل متهم من الحق في تبلیغه بالتهمة الموجهة إلیه وكذا الحق في الدفاع من 
  قولخلال إستفادته من خدمات محامي والحق في محاكمة في وقت مع

  .مبدأ عدم جواز المعاقبة على ذات الجريمة مرتين - سادسا
من نفس النظام على مبدأ عدم جواز المعاقبة على ذات الجریمة  ٢٠ونصت المادة 

مرتین،أي لا یمكن أن یتابع أو یحاكم نفس الشخص من أجل ذات الأفعال الإجرامیة، ویعد 
              ة. بشروط المحاكمة العادلالإنسان و  هذا المبدأ من المبادئ المرتبطة بحقوق

  .درجات التقاضى - اسابع

كما تبنى نظام روما مبدأ التقاضي على درجتین وذلك من خلال الطعن عن طریق 
الإستئناف ضد الأحكام القضائیة الصادرة عن الدائرة الإبتدائیة، والتي تكون مشوبة بأحد 

جوهري في القانون أو الخطأ في الواقع  وهي وجود خطأ ٨١العیوب التي حصرتها المادة 
أدى إلى سوء تطبیق العدالة أو خطأ في الإجراءات أو عدم التناسب الواضح بین الجریمة 

.والعقوبة . 

فإذا توافرت إحدى هذه الحالات یحق للمدعي العام والمحكوم علیه الطعن بالإستئناف عن 
حق النظر في هذا للدائرة الإستئنافیة طریق إیداع تقریر الإستئناف موضحا أسبابه، وینعقد 

بصلاحیات واسعة إذ لها أن تلغي أو تعدل الحكم الإبتدائي، كما لها أن  الطعن وهي تتمتع
تأمر بمحاكمة جدیدة أمام الدائرة الإبتدائیة بتشكیلة مختلفة، ویصدر الحكم بأغلبیة القضاة 

معللة وأن تتضمن أراء  ویكون النطق به في جلسة علنیة كما یجب أن تكون الأحكام
                            .  من النظام ٨٣الأغلبیة وأراء الأقلیة من القضاة طبقا للمادة 

الطعن بإعادة النظر - ثامنا  

 كما أقر نظام روما بإمكانیة الطعن بإعادة النظر وذلك أمام نفس الجهة القضائیة التي 
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حالات  ٨٢قد حدد هذا النظام من خلال المادة أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فیه، و 
:إلتماس إعادة النظر وهي  

اكتشاف أدلة جدیدة على قدر كبیر من الأهمیة لو كانت قد اكتشفت وقت المحاكمة  -١
 لتغیر منطوق الحكم

إذا كانت الأدلة التي بني علیها الحكم مزیفة أو مزورة أو ملفقة -٢  

یما أو إخلال بواجباته على نحو یكفي لعزل ذلك إذا ارتكب أحد القضاة سلوكا جس -٣
.القاضي  

حدى هذه الحالات یمكن تقدیم إلتماس إعادة النظر مع تبیان الأسباب والمستندات  فبتوافرإ
المؤیدة للطلب، ویكون القرار الصادر بعد النظر في طلب إعادة النظر قاضیا إما بالرفض 

 ملف إلى الشعبة الإبتدائیةأو القبول وفي الحالة الأخیرة یتم إعادة ال
الثانى                                                                                                طلبالم

المبادئ التي تنفرد بها المحكمة الجنائية الدولية                       
  تنفرد المحكمة بمایلى :

 فردية  المسئولية الجنائية ال -أولا  
  )  مایلى: ٢٥ذكرت المــادة (

  یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملاً بهذا النظام الأساسي. -١
الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسئولاً عنها بصفته  -٢

  الفردیة وعرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي.
ي ، یسأل الشخص جنائیاً ویكون عرضة للعقاب عن أیة وفقاً لهذا النظام الأساس -٣

  - جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قیام هذا الشخص بما یلي :
أ  ) ارتكاب هذه الجریمة سواء بصفته الفردیة أو بالاشتراك مع آخر أو عن طریق شخص 

.   آخر ، بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسئولاً جنائیاً
  الإغراء بارتكاب ، أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیها. )  الأمر أو ب

ج ) تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر ارتكاب هذه 
  الجریمة أو الشروع في ارتكابها ، بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابها.
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شخاص ، یعملون بقصد مشترك ، د )  المساهمة بأیة طریقة أخرى في قیام جماعة من الأ
بارتكاب هذه الجریمة أو الشروع في ارتكابها ، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن 

  -تقدم :
ا "   إما بهدف تعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة ، إذا كان هذا النشاط 

  . أو الغرض منطویاً على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة
  "   أو مع العلم بنیة ارتكاب الجریمة لدى هذه الجماعة. ٢  

هـ) فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة ، التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة 
  الإبادة الجماعیة.

و ) الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ به تنفیذ الجریمة بخطوة 
ع الجریمة لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص ، ومع ذلك ، ملموسة ، ولكن لم تق

فالشخص الذي یكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون إتمام 
الجریمة لا یكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب 

  رامي.الجریمة إذا هو تخلى تماماً وبمحض إرادته عن الغرض الإج
لا یؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي یتعلق بالمسئولیة الجنائیة الفردیة في  -٤

  مسئولیة الدول بموجب القانون الدولي.
  عاماً   ١٨لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من  -ثانيا  
  ) مایلى :٢٦ذكرت المــادة (  

اماً وقت ارتكاب الجریمة ع ١٨لا یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص یقل عمره عن 
  المنسوبة إلیه.

  عدم الاعتداد بالصفة الرسمية .  -لثاثا  
  )  ٢٧ذكرت المــادة (  
یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز  -١

بسبب الصفة الرسمیة، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیساً لدولة 
، لا تعفیه بأي أو حك ومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومیاً

حال من الأحوال من المسئولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في 
  حد ذاتها، سبباً لتخفیف العقوبة.

بط بالصفة الرسمیة لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترت -٢
للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة 

  اختصاصها على هذا الشخص.
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  مسئولية القادة والرؤساء الآخرين   -رابعا
  )  ٢٨ذكرت المــادة (  

بالإضافة إلى ما هو منصوص علیه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسئولیة 
  ائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:الجن

یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولیة  -١
جنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع 

یتین، حسب الحالة، نتیجة لإمرته وسیطرته الفعلیتین، أو تخضع لسلطته وسیطرته الفعل
  لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سیطرته على هذه القوات ممارسة سلیمة.

أ  )  إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم ، أو یفترض أن یكون قد علم ، 
بسبب الظروف السائدة في ذلك الحین ، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه 

  ائم.الجر 
ب)  إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود 

سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة 
  للتحقیق والمقاضاة.

ئیس ، یسأل الر  ١فیما یتصل بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفها في الفقرة  -٢
جنائیاً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسین 

یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتین نتیجة لعدم ممارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین 
  ممارسة سلیمة.

أ  ) إذا كان الرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه 
  لى وشك أن یرتكبوا هذه الجرائم.یرتكبون أو ع

  )  إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس. ب
)  إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع  ج

  والمقاضاة. ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق
  عدم سقوط الجرائم بالتقادم   -اخامس  
  ) مایلى : ٢٩ذكرت المــادة (  

  لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أیاً كانت أحكامه.
  الركن المعنوي   -  ساساد

  )  مایلى :٣٠ذكرت المــادة (  
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رتكاب جریمة تدخل في مالم ینص على غیر ذلك لا یسأل الشخص جنائیاً عن ا -١
اختصاص المحكمة ولا یكون عرضة للعقاب على هذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان 

  المادیة مع توافر القصد والعلم.
  -لأغراض هذه المادة یتوافر القصد لدى الشخص عندما : -٢

  أ  )  یقصد هذا الشخص ، فیما یتعلق بسلوكه ، ارتكاب هذا السلوك.
شخص ، فیما یتعلق بالنتیجة ، التسبب في تلك النتیجة أو یدرك أنها )  یقصد هذا ال ب

  ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث.
  
لأغراض هذه المادة تعني لفظة " العلم " أن یكون الشخص مدركاً أنه توجد ظروف أو  -٣

عاً ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث ، وتفسر لفظتا " یعلم " أو " عن علم " تب
  لذلك.

  امتناع المسئولية الجنائية.   - ابعسا
 -  كر - القصور العقلى –الحالة الأولى: لإمتناع المسئولية الجنائية( المرض ُ  - الس

  )الإكراه - الدفاع عن النفس
    تلك الحالات على النحو التالى: )٣١ذكرت  المــادة ( -  
جنائیة المنصوص علیها في هذا بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسئولیة ال -١

  - النظام الأساسي لا یسأل الشخص جنائیاً إذا كان وقت ارتكابه السلوك :
أ  )  یعاني مرضاً أو قصوراً عقلیاً یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكه 

  ، أو قدرته على التحكم في سلوكه بما یتمشى مع مقتضیات القانون.
مما یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكه أو قدرته )  في حالة سكر  ب

على التحكم في سلوكه بما یتمشى مع مقتضیات القانون، مالم یكن الشخص قد سكر 
باختیاره في ظل ظروف كان یعلم فیها أنه یحتمل أن یصدر عنه نتیجة للسكر سلوك یشكل 

  ا الاحتمال.جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل فیها هذ
ج ) یتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو یدافع في حالة 

جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا 
غنى عنها لإنجاز مهام عسكریة ضد استخدام وشیك وغیر مشروع للقوة، وذلك بطریقة 

یهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات  تتناسب مع درجة الخطر الذي
المقصود حمایتها، واشتراك الشخص في عملیة دفاعیة تقوم بها قوات لا یشكل في حد ذاته 

  سبباً لامتناع المسئولیة الجنائیة بموجب هذه الفقرة الفرعیة.
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حت د )  إذا كان السلوك المدعى أنه یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث ت
تأثیر إكراه ناتج عن تهدید بالموت الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر أو وشیك 

ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفاً لازماً ومعقولاً لتجنب هذا 
التهدید، شریطة ألا یقصد الشخص أن یتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه، 

  -ویكون ذلك التهدید:
  اً عن أشخاص آخرین."   صادر  ١  
  "   أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص. ٢  
تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسئولیة الجنائیة التي ینص علیها هذا  -٢

  النظام الأساسي على الدعوى المعروضة علیها.
لیة الجنائیة بخلاف للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب لامتناع المسئو  -٣

في الحالات التي یستمد فیها هذا السبب من القانون  ١الأسباب المشار إلیها في الفقرة 
، وینص في القواعد الإجرائیة ٢١الواجب التطبیق على النحو المنصوص علیه في المادة 

  وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة بالنظر في هذا السبب.
 - : الغلط في الوقائع أو الغلط في لإمتناع المسئولية الجنائية( الحالة الثانية

  )القانون  
  )    الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون  ٣٢المــادة (ذكرت  -  
لا یشكل الغلط في الوقائع سبباً لامتناع المسئولیة الجنائیة إلا إذا نجم عنه انتفاء  -١

  الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجریمة.
لا یشكل الغلط في القانون من حیث ما إذا كان نوع معین من أنواع السلوك یشكل  -٢

جریمة تدخل في اختصاص المحكمة سبباً لامتناع المسئولیة الجنائیة، ویجوز، مع ذلك أن 
یكون الغلط في القانون سبباً لامتناع المسئولیة الجنائیة إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء 

لوب لارتكاب تلك الجریمة، أو كان الوضع على النحو المنصوص علیه الركن المعنوي المط
  .٣٣في المادة 

 -  : أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون  الحالة الثالثة  
   على النحو التالى  )    أوامر الرؤساء ومقتضیات القانون ٣٣المــادة ( ذكرت 

ي اختصاص المحكمة، لا في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل ف -١
یعفى الشخص من المسئولیة الجنائیة إذا كان ارتكابه لتلك الجریمة قد تم امتثالاً لأمر 

، عدا في الحالات التالیة:   - حكومة أو رئیس، عسكریاً كان أو مدنیاً
  أ  )  إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني.

  كن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع.)  إذا لم ی ب
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  ج )  إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة.
لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعیة ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جریمة الإبادة  -٢

  الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة
                                                                 بعساالمبحث ال

والقانون الواجب                                                                             العقوبات الواجبة التطبيق
  والتنفيذ وأهم القضايا التطبيق

  ؟ ماهى العقوبات المقررة    -أولا
بارتكاب  ،یكون للمحكمة أن توقع على الشخص المُدان ١١٠رھنا بأحكام المادة  -  ١

  العقوبات التالیة: من ھذا النظام الأساسي إحدى ٥جریمة مشار إلیھا في المادة 
  سنة؛ ٣٠(أ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاھا 

للجریمة وبالظروف  (ب) السجن المؤبد حیثما تكون ھذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة
  لخاصة للشخص المُدان.ا

  بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما یلي: -  ٢
  الإجرائیة وقواعد الإثبات (أ) فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیھا في القواعد

أو غیر مباشرة من  (ب) مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة
  النیة. الأطراف الثالثة حسنةتلك الجریمة، دون المساس بحقوق 

  )٢١(م؟ القانون الواجب التطبيق ماهو -ثانيا
  تطبق المحكمة: -١
في المقام الأول ، ھذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائیة وقواعد   -أ )(

  الإثبات الخاصة بالمحكمة.
الواجبة التطبیق ومبادئ  في المقام الثاني، حیثما یكون ذلك مناسباً، المعاھدات -)  ب(

القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات 
  المسلحة.

وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصھا المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم   -ج )(
ً القوانی ن الوطنیة للدول التي من القانونیة في العالم، بما في ذلك، حسبما یكون مناسبا

عادتھا أن تمارس ولایتھا على الجریمة، شریطة ألا تتعارض ھذه المبادئ مع ھذا النظام 
  الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعاییر المعترف بھا دولیاً.

  ة.یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما ھي مفس رة في قراراتھا السابق -٢
یجب أن یكون تطبیق وتفسیر القانون عملاً بھذه المادة متسقین مع حقوق الإنسان  -٣

ً وأن یكونا خالیین من أي تمییز ضار یستند إلى أسباب مثل نوع الجنس،  المعترف بھا دولیا
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أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو  ٧من المادة  ٣على النحو المعروف في الفقرة 
تقد أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الدین أو المع

  الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
  

   ؟ أهم القضايا والأحكام الحديثةماهة   - ثالثا
 زعیم إحدى ) توماس لوبانغا (، ضد ٢٠١٢كان أول حكم للمحكمة، في مارس / آذار  -١

كونغو الدیمقراطیة. وأدین بارتكاب جرائم حرب تتعلق باستخدام المیلیشیات في جمھوریة ال
  عاماً. ١٤الأطفال في الصراع في ذلك البلد، وحُكم علیھ في یولیو / تموز بالسجن لمدة 

  
وأكثر الشخصیات شھرة ممن مروا على المحكمة الجنائیة الدولیة ھي رئیس ساحل  -٢

بالقتل والاغتصاب وأشكال أخرى  ٢٠١١ام العاج السابق لوران غباغبو، الذي اتھُم في ع
  من العنف الجنسي والاضطھاد و "أعمال غیر إنسانیة أخرى".

وشملت القضایا البارزة الأخرى اتھامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة ضد الرئیس  -٣
فیما یتعلق بالعنف العرقي الذي أعقب  ٢٠١١الكیني أوھورو كینیاتا، الذي أدین في عام 

أسقطت المحكمة الجنائیة  شخص. ١٢٠٠، والذي قتل فیھ  ٠٨- ٢٠٠٧ات في الانتخاب
  .٢٠١٤الدولیة التھم الموجھة إلى كینیاتا في دیسمبر 

ومن بین المطلوبین لدى المحكمة الجنائیة الدولیة قادة حركة التمرد الأوغندیة وجیش  -٤
الدیمقراطیة الرب للمقاومة النشط في شمال أوغندا وشمال شرق جمھوریة الكونغو 

وجنوب السودان. زعیمھا جوزیف كوني متھم بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب 
  بما في ذلك اختطاف آلاف الأطفال.

  
وھي الأولى  -لدى المحكمة مذكرة توقیف معلقة بحق الرئیس السوداني عمر البشیر  -٥

شیر، الذي وجھت لھ التي صدرت ضد رئیس دولة كان لا یزال في منصبھ. عندما حضر الب
ثلاث تھم بالإبادة الجماعیة وتھمتین بارتكاب جرائم حرب وخمس تھم بارتكاب جرائم ضد 

، أمرت محكمة في  ٢٠١٥قمة الاتحاد الأفریقي في جنوب إفریقیا في یونیو  - الإنسانیة 
مر جنوب إفریقیا بمنعھ من مغادرة البلاد حتى تقرر ما إذا كان ینبغي القبض علیھ بموجب أ

من المحكمة الجنائیة الدولیة.سمحت حكومة جنوب إفریقیا للبشیر بالمغادرة، وفي أعقاب 
ذلك، اتھم قاض غاضب الحكومة بتجاھل الدستور، وھددت الحكومة آنذاك بدورھا 

   بالانسحاب من المحكمة الجنائیة الدولیة.
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. ٢٠١٤في حرب غزة ، بدأت المحكمة الجنائیة الدولیة تحقیقاً أولیاً  ٢٠١٥في عام  -٦
وقدمت السلطة الفلسطینیة للمحكمة في یونیو / حزیران أدلة على ما تزعم أنھا جرائم 

  حرب ارتكبھا الجیش الإسرائیلي.
  

  .؟ تنفيذ أحكام السجن أين يتم   -رابعا
  
تكون قد أبدت   ینفذ حكم السجن في دولة تعینھا المحكمة من قائمة الدول التي -أ)  (

   دادھا لقبول الأشخاص المحكوم علیھم.للمحكمة استع
المحكوم علیھم، أن تقرنھ  یجوز للدولة، لدى إعلان استعدادھا لاستقبال الأشخاص - ب) (

  أحكام ھذا الباب. بشروط لقبولھم توافق علیھا المحكمة وتتفق مع
  الطلبنت تقبل كا(ج) تقوم الدولة المعینة في أیة حالة بذاتھا بإبلاغ المحكمة فورا بماإذا 

  بأي حال من الأحوال. یكون حكم السجن ملزما للدول الأطراف ولا یجوز لھذه الدول تعدیلھ
نظر. ولا یجوز لدولة  یكون للمحكمة وحدھا الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة -٢

  طلب من ھذا القبیل التنفیذ أن تعوق الشخص المحكوم علیھ عن تقدیم أي
  

  الباب الثانى 
  ).١٠٣الإدارية الدولية(المحاكم 

  
ا في الحیاة الیومیة للمواطنین والشركات  ا أساسیً ومالاشك فیه ، أن المحاكم تلعب دورً
والحكومات. وتساعد المحاكم في ترسیخ سیادة القانون والحفاظ علیه لتمكین أفراد 
ا المجتمع من تنظیم حیاتهم. عندما یكون هناك انحراف عن القانون، توفر المحاكم مكانً 

ا به، حیث یمكن علاج هذا الانحراف أُنشئت أول محكمة إداریة في عام  محایدًا وموثوقً
، بعد سبع سنوات فقط من إنشاء أول منظمة دولیة حدیثة ، عصبة الأمم. ومنذ  ١٩٢٧

ذلك الحین ، تضاعفت هذه المحاكم وعدلت لتلبیة مطالب عدد متزاید من المؤسسات 
 ).١٠٤الحكومیة الدولیة(

                                                
 http://arab-سوسن بكة : المحاكم االإداریة منشور فى الموسوعة العربیة  على الموقع التالى : - ١٠٣

ency.com.sy/law/detail/164  الدول العربیة كمنظمة دولیة وراجع أیضا أحمد أبو الوفا، جامعة
، »).ـ أحمد أبو الوفا، :المنظمات الدولیة وقانون المسئولیة الدولیة١٩٩٩إقلیمیة (دار النهضة العربیة، 

.ـ أحمد أبو الوفا، الوسیط في قانون المنظمات الدولیة (دار ١٩٩٥المجلة العدلیة للقانون الدولي العام، عدد 
).ـ عبد ١٩٨٦مال طه ، الموظف الدولي الهیئة المصریة العامة للكتاب، ).ـ ندا ج١٩٩٨النهضة العربیة، 

.ـ محمد أحمد صفوت، النظام التأدیبي للموظفین ١٩٩٠القاهرة -العزیز سرحان، القانون الدولي الإداري 
  ).١،٢٠٠٩الدولیین (ط

١٠٤- Katherine Meighan and Gabriel Rodríguez-Rico Analysis of Joining or 
Creating an International Administrative Tribunal AIIB Yearbook of International 
Law 2020Pages: 119–140 
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أن اللجوء إلى المحاكم الإداریة الدولیة یعتبر أحد أوجه الحمایة الممنوحة  ،یق بالذكروالخل

للموظف الدولي في مواجهة القرار الإداري، بل أهم هذه أوجه الحمایة ، فالقضاء الإداري 
الدولي لم یتوقف أثناء بحثه عن الحلول القانونیة عند حدود النصوص القانونیة بما 

قصور، بل اتخذ موقفاً إیجابیاً مشهوداً له مستخدماً أسالیبَ قانونیة من یشوبها من أوجه 
عمال لفلسفة التشریع   .)١٠٥(تفسیر موسع وقیاس وإ

  
تجدر الإشارة إلى طبیعة المحاكم الإداریة الدولیة إلى حد ما غامض. بشكل عام ، هي 

وظفیهم. ومع ذلك هیئات أنشأتها دولیة المنظمات للبت في النزاعات بین تلك المنظمات وم
  ، هذا لا یحدد ما إذا كان هي هیئات قضائیة أو هیئات استشاریة أو مجرد لجان فرعیة 

  ).١٠٦من العضو الرئیسى (
الأول                                                                                                                       لفصلا

  ). ١٠٧اكم الدولية الإدارية (اختصاص المح
  

انتشار المحاكم الإداریة ،كان لحاجة متزایدة إلى نظام مشترك  نشیر إلى  أن فى البدایة
من القواعد لإدارة الخدمات المدنیة الدولیة. ، یتعامل المساهمون المتنوعون مع قضایا 

جراءات الإداریة محددة في مجال القانون الإداري الدولي ، مثل المراجعة القضائیة للإ
والسلطة التقدیریة الإداریة ؛ والسلطات التي تمارسها المحاكم الإداریة الدولیة ، بما في 
جراءات عملها. یتم النظر في هذه  ذلك القضایا التأدیبیة ؛ وحسن سیر هذه المحاكم وإ
القضایا من وجهة نظر أعضاء المحاكم الإداریة والمؤسسات المدعى علیها ومحامي 

قدمین. ومشاكل القانون الإداري الدولي یتهم بها الممارسون والأكادیمیون المهتمون المت
  ).١٠٨بالقانون الإدارى الدولي ، وبشكل أكثر تحدیدًا العدالة الإداریة الدولیة(

  

                                                
١٠٥- Nassib G Ziadé:Problems of International Administrative Law: On the 
Occasion of the Twentieth Anniversary of the World Bank Administrative Tribunal 
Brill - Nijhoff (July 25, 2008p.1-225( 

 
١٠٦- Joanna Gomula The International Court of Justice and Administrative Tribunals of 
International Organizations Michigan, Journal of International Law Volume 13 Issue 1-1991.p.86    

اري في إطار المنظمات الدولیة الرافدین للحقوق مجلد د. عبد االله علي عبو القضاء الدولي الإد -  ١٠٧
   ٣٣٨- ٣٢٨) ص  ٢٠٠٥) كانون الأول (٢٦/السنة العاشرة) عدد (٣(

١٠٨- Joanna Gomula The International Court of Justice and Administrative Tribunals of 
International Organizations Michigan, Journal of International Law Volume 13 Issue 1-1991.p.86 
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تمتلـــــك المحـــــاكم الدولیـــــة الاداریـــــة علـــــى غـــــرار المحـــــاكم الدولیـــــة الأخـــــرى نـــــوعین مـــــن 
سـري علـى المـوظفین والمسـتخدمین العـاملین فـي الاختصاص،الاختصاص الشخصي الـذي ی

والاختصاص الموضوعي الذي یسري قرارات التعیین وعقود العمـل المبرمـة  المنظمة الدولیة،
  بین المنظمة والعاملین فیها.

  : الاختصاص الشخصيأولا
في الوصول إلى العدالة والمثول أمام المحاكم الإداریة الدولیة حسب الاختصاص الحق 

) .ویحدد النظام الأساسى للمحاكم الدولیة الإداریة فى الغالب الاختصاص ١٠٩ى(الشخص
الشخصي لها، فقد ذكرت الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة 
الإداریة لمنظمة الأمم المتحدة على أنة، تكون المحكمة مفتوحة لاستقبال الطلبات المقدمة 

  من:
ســكرتاریة الأمــم المتحــدة حتــى بعــد انتهــاء خدمتــه أو أي شــخص   كــل عضــو مــن أعضــاء-أ

  یرث  حقوق هذا العضو بعد وفاته.
ــین بمــا فــي ذلــك -ب ــد أو شــروط التعی ــع بحقــوق بموجــب العق أي شــخص یثبــت بأنــة یتمت

النصوص المتعلقـة بالأنظمـة والتعلیمـات والقواعـد الواجبـة التطبیـق علـى الملاكـات الإداریـة 
  لملاكات الاعتماد علیها. التي یمكن لهذه ا

المــادة الثالثــة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الإداریــة لجامعــة الــدول العربیــة  كمــا ذكــرت
مـن  ١٧الاختصاص الشخصي للمحكمة على النحـو الآتـي :"مـع عـدم الإخـلال بحكـم المـادة 

ل هذا النظام یكون حق التقاضي مقصوراً على موظفي ومستخدمي جامعة الدول العربیـة وكـ
من تربطهم بها علاقة عمل حتـى بعـد انتهـاء خـدماتهم لـدیها سـواء بإقامـة الـدعوى مباشـرة 

  ) .١١٠أم بطریق التدخل وكذلك لنوابهم وورثتهم" (
الفقرة السادسة من المادة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة الإداریـة لمنظمـة  كما حددت

  تكون المحكمة مفتوحة: -٦() الاختصاص الشخصي للمحكمة بنصها١١١العمل الدولیة(
                                                

١٠٩- International Administrative Tribunals News:Participation of the Administrative Tribunal at 
the 3rd High Level Seminar of the International Administrative Tribunals https://www.coe.int 

الهیئات التابعة لجامعة الدول  -صاص هذت المحكمة.أعلى مایلي (یشمل اخت ١٧) تنص المادة١١٠(
كل هیئة أو مؤسسة منبثقة عن الجامعة بقرار من مجلسها،إذا تقدمت بطلب یوافق علیة  -العربیة.ب

  الأمین العام،وینص فیه على التزامها بالنظامین الأساسي والداخلي للمحكمة وتنفیذ أحكامها) .
العمل الدولیة من أولى المحاكم الإداریة التي انبثقت من رحم أول منظمة دولیة في التنظیم  عدّ المحكمة الإداریة لمنظمةت - ١١١

الدولي ألا وھي عصبة الأمم، إذ ورثت عن ھذه المنظمة محكمتھا الإداریة بموجب اتفاق خاص بینھما أبان انحلال العصبة . وما 



   تطبيقـات قضائية دولية

- ٨٦ - 
 

للموظف حتى بعد انتهاء خدمته لدى المنظمـة،أو لآي شـخص یـرث حقـوق الموظـف بعـد -أ
  وفاته.

لآي شــــخص یســــتطیع أن یثبــــت بــــأن لــــه حقــــوق بموجــــب عقــــد أو بموجــــب اللــــوائح  -ب
التنظیمیة التي تطبق على الموظفین).ومن خـلال النصـوص السـابقة یتبـین أن الاختصـاص 

حـــاكم الدولیـــة الإداریـــة یشـــمل طرفـــي النـــزاع، الطـــرف الأول  هـــم الموظفـــون الشخصـــي للم
ذا لـم یكـن هنـاك صـعوبة  والمستخدمون الـدولیون والطـرف الثـاني هـو المنظمـات الدولیـة ،وإ
فــي تحدیــد الطــرف الثــاني الخاضــع للاختصــاص الشخصــي للمحــاكم الدولیــة الإداریــة، ولكــن 

ل وهل إن الموظفین الدولیین یحـق لهـم المثـول هناك بعض الخلاف حول تحدید الطرف الأو
  أمام المحاكم الإداریة أم أن هذا الحق مكفول كذلك للمستخدمین في المنظمات الدولیة.

جانب من الفقه إلى التمییز بین الموظـف الـدولي والمسـتخدم الـدولي، ویـرى أن  حیث یذهب
لدولیـــة بصـــورة مســـتمرة الموظـــف الـــدولي هـــو الـــذي یتـــولى منصـــباً وظیفیـــاً فـــي المنظمـــة ا

ومنتظمــة،أما المســتخدم الــدولي فهــو كــل شــخص یــؤدي مهمــة دولیــة بصــفة مؤقتــة لصــالح 
  )١١٢المنظمة الدولیة.(

أن هذا التمییز بین الموظف الدولي والمستخدم الدولي القائم على معیار دوام العمـل  ونعتقد
ـــه دور فـــي إبعـــاد أي مـــن  الطـــائفتین ( المـــوظفین و  ـــیس ل المســـتخدمین) مـــن أو توقیتـــه ل

الخضوع للاختصاص الشخصـي للمحـاكم الدولیـة الإداریـة، فكمـا أن كـلا الطـائفتین یتمتعـون 
بـنفس المزایـا والحصـانات، فـانهم یتمتعـون أیضــاً بالضـمانات القضـائیة الموجـودة فـي إطــار 
ــــرأي  ــــول أمران،الأمــــر الأول هــــو ال ــــد هــــذا الق ــــة) ویؤی ــــة(المحاكم الإداری المنظمــــات الدولی

بشــأن التعــویض عــن  ١١/٤/١٩٤٩تشــاري الصــادر عــن محكمــة العــدل الدولیــة فــي الاس
الأضــرار التــي تصــیب مــوظفي الأمــم المتحدة،والــذي لــم تمیــز فیــه المحكمــة بــین المــوظفین 
والمســتخدمین الــدولیین بــل أطلقــت وصــف الوكیــل الــدولي علــى كــل مــن یعمــل فــي المنظمــة 

أو لا یستلم،سـواء كـان یعمـل بصـورة دائمیـة الدولیة وعرفته بأنـة(أي شـخص یتسـلم مكافـأة 
  أو مؤقتة ومكلف من فبل أیة جهة في المنظمة لممارسة أو للمساعدة على ممارسة أحد 

                                                                                                                                 
ا الداخلیة(قواعدھا)، إذ جعلت من بین أولویاتھا ونطاق العمل فیھا أن باشرت ھذه المحكمة أعمالھا ووضع نظامھا الأساس ولائحتھ

ھو البت في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمھا المنظمة أو المنظمات الأخرى التي تقبل ولایة ھذه المحكمة وسواء أكانت 
تبط بأعمال المنظمة والمبرمة مع أفراد من ھذه العقود متصلة بعمل الموظفین في المنظمة أم المنظمات الأخرى أم تلك التي تر

 خارجھا(المقاولین والموردین)
  ٩٣) انظر د.إبراهیم احمد شلبي،مصدر سابق،ص١١٢(
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  )  ١١٣أعمال المنظمة،وباختصار كل شخص تعمل المنظمة بواسطته).(
ــة والأمــر الثاني ،یتمثــل فــي النصــوص التــي ذكرتهــا فــي الأنظمــة الأساســیة للمحــاكم الإداری

ولیــة التــي حـــددت الاختصــاص الشخصـــي لهــذه المحـــاكم دون أن تســتبعد المســـتخدمین الد
  الدولیین من هذا الاختصاص.

  :الاختصاص الموضوعيثانيا
، نشیر إلى أن المحاكم الإداریة هي هیئات قضائیة أنشأتها المنظمات  الجدیر بالتنویه  

  والموظفین بشأن مسائل الدولیة ولها سلطة تسویة النزاعات بین المنظمات الدولیة 
  الإدارى الذي یحكم علاقات العمل في المنظمات الدولى   وهو القانون).  ١١٤التوظیف(

) القواعد الموضوعیة ، مثل عقود العمل ، ولوائح الموظفین ، ١الدولیة ، مما یلي: (
أنظمة  ) القواعد الإجرائیة والتفسیریة ، مثل٢وقواعد الموظفین ، والأوامر الإداریة ؛ و (

المحاكم ، والمبادئ العامة للقانون (مثل الإغلاق ، وحسن النیة ، والإنصاف ، وعدم 
  ).١١٥إساءة استخدام الحقوق ، والإجراءات القانونیة الواجبة)(

فإن الاختصاص الموضوعي للمحاكم الدولیة الاداریـة یسـري علـى المنازعـات   وعلى ماسبق
  موظف أو المستخدم الدولي والمنظمة الدولیة. الناشئة بین طرفي العلاقة الوظیفیة ال

فالنظـــام الأساســـي للمحكمـــة الإداریـــة لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة نـــص علـــى أن الاختصـــاص 
صـدار الحكـم بخصـوص الطلبـات التـي تـدعي  الموضوعي للمحكمة یشمل (سماع الدعاوى وإ

فـي سـكرتاریة الأمـم عدم التقید بعقود العمل أو بعقود الاستخدام الخاصة بالملاكات العاملـة 
المتحــدة وفیمــا یخــص شــروط تعیــین هــذه الملاكات،وتشــتمل عبارة(عقود)و(شــروط التعیــین) 
على جمیع الأنظمة واللـوائح والقواعـد ذات الصـلة والنافـذة فـي لحظـة الإدعـاء بعـدم الالتـزام 

  )١١٦بما في ذلك الأنظمة واللوائح الخاصة بالرواتب التقاعدیة للملاكات).(
ـــة، فقـــد حـــدد الاختصـــاص  الأساســـي أمـــا النظـــام ـــدول العربی للمحكمـــة الإداریـــة لجامعـــة ال

الموضــوعي للمحكمــة بــالنظر فــي المنازعــات المتعلقــة بأحكــام لائحــة شــئون مــوظفي جامعــة 
                                                

ومــا  ٤٧ص١٩٧٠د.حســن العطار،المنظمــات الدولیــة ،بغداد،مطبعــة شــفیق، بغــداد، الطبعــة الاولــى -) ١١٣(
  بعدها  

١١٤- Chittharanjan F. Amerasinghe: International Administrative Tribunals The Oxford Handbook 
of International Adjudication-2016 https://www.oxfordhandbooks.com/ 

١١٥- Shinichi Ago: The Role of International Administrative Law at International Organizations 
.p.88-102- https://doi.org/10.1163/9789004441033_005   

  من النظام الاساسي للمحكمة الاداریة لمنظمة الامم المتحدة.  ٢من المادة  ١) انظر الفقرة ١١٦(
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الــدول العربیــة وعقــود العمــل فیها،وتلــك المتعلقــة بأحكــام انظمــة الهیئــات التــي تقــوم بتــوفیر 
ــدول العربیــة كصــندوق الادخــار وصــندوق العــلاج الخــدمات الاجتماعیــة لمــوظفي جامعــة  ال

الطبــي والطعــون فــي القــرارات التأدیبیــة وماعــدا ذلــك مــن القــرارات الإداریــة المتعلقــة بشــئون 
  الموظفین والمستخدمین باستثناء قرارات مجلس الجامعة بشأن الامین العام والامناء 

  )  ١١٧المساعدین.(
لمنظمــة العمــل الدولیــة علــى أن المحكمــة تخــتص  النظــام الاساســي للمحكمــة الإداریــة وذكــر

بالفصـل فــي الطعــون التــي تتعلــق بعــدم مراعـاة نصــوص عقــد الاســتخدام ســواء مــن الناحیــة 
الشـكلیة أو الموضـوعیة،والطلبات المتعلقـة بعـدم مراعـاة نصـوص لائحـة المـوظفین فـي هــذا 

دم الصـــلاحیة الشـــأن،والمنازعات المتعلقـــة بالتعویضـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي حـــالات عـــ
والحــوادث الــذي یصــیب موظفــاً أثنــاء تأدیــة وظیفتة،وكــذلك الفصــل فــي التظلمــات والطعــون 
الناشــئة عــن مخالفــة احكــام لائحــة الرواتــب التقاعدیــة،أو القواعــد المطبقــة فــي هــذا المجــال 
ـــام  ـــق فـــي شـــأنهم احك ـــة مـــن المـــوظفین تطب التـــي تكـــون مـــدعى بهـــا مـــن الموظـــف أو فئ

  )    ١١٨اللائحة.(
أن الاختصـاص الموضـوعي للمحـاكم الدولیـة الإداریـة یسـري علـى الـدعاوى التـي  خلاصـةوال

یرفعهـــا الموظـــف او المســـتخدم ضـــد احـــد القـــرارات الإداریـــة التـــي أصـــدرها الجهـــاز الإداري 
بالمنظمة في اطار العلاقة بینهما،ویوصف القرار الإداري الصادر في هذا  الشأن بأنه (قـرار 

بأنــه: كــل قــرار تصــدره هیئــة أو منظمــة او جهــاز او ادارة دولیــة فــي اداري دولــي)، ویعــرف 
  )١١٩شأن من الشؤون التي تمس حقوق ومصالح ومراكز الموظفین العاملین لدیها.(

كـان نتیجـة التوسـع نـذكر أن وجـود القـانون الإدارى الـدولى  والمحـاكم الإداریـة   فى النهایـة
الدولیة) بصفة عامـة علـى  أسـاس الكثیـر مـن سیادة القانون في القانون الدولي (العلاقات 

التقدم السیاسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تحقق في السنوات الأخیرة. ومما لا شك فیـه 
أنه سیسهل مزید من التقدم في تطویر القانون الإدارى الـدولى والمحـاكم الإداریـة ،و النظـام 

ــى الأهــد ــد عل اف الأساســیة للمنظمــة الدولیــة التنظیمــي العــالمي هــو مناســب لإعــادة التأكی
نشاء سیادة القانون في الشئون الدولیة أولویة    والتركیز علیها  من جدیدة، وإ

                                                
  من النظام الاساسي للمحكمة الاداریة لجامعة الدول العربیة.  ٢من المادة ٤و٣و٢و١) انظر الفقرات ١١٧(
ـــرات ١١٨( ـــة ٢مـــن المـــادة  ٥و٤و٣و٢و١) انظـــر الفق لمنظمـــة العمـــل  مـــن النظـــام الاسلســـي للمحكمـــة الاداری

  الدولیة. 
  . ٣٠٣) انظر د.جمال طه ندا،مصدر سابق،ص١١٩(
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حمایـة حقـوق الإنسـان قضـیة دولیـة متداولـة علـى المحـك الـدولى  وعلیه فـإن). ١٢٠مركزیة(
ــاً ،  كمــا أن  حمایــة  الموظــف الــدولى فــى مواجهــة المنظمــة الدولیــة ولــدت القــانون  یومی

لإدارى  الدولى والمحاكم الإداریة وتحدید اختصاصها الشخصى والموضوعى  مـن ضـمانات ا
  حمایة  الموظف الدولى. 

  الثاني لفصلا
  إجراءات التقاضي أمام المحاكم الدولية الإدارية

  
ـــه ـــة الدولیـــة ومالاشـــك فی ـــى المحـــاكم الإداری ـــوج إل ـــاً  –، أن الول ـــا آنف ـــد مـــن  -كمـــا ذكرن یع

للموظــف الــدولي فــي مجابــاة القــرار الإداري، بــل أهــم هــذه الضــمانات، الضــمانات الممنوحــة 
فالقضاء الإداري الـدولي لـم یكـن أبـداً فـى حالـة سـكون ـولم یتوقـف أثنـاء بحثـه عـن الحلـول 
ــاً  ــة بمــا یشــوبها مــن أوجــه قصــور، بــل اتخــذ موقف القانونیــة عنــد حــدود النصــوص القانونی

عمــال لفلســفة إیجابیــاً مشــهوداً لــه مســتخدماً أســالیبَ ق انونیــة مــن تفســیر موســع وقیــاس وإ
  ).  ١٢١التشریع، فارضاً بذلك رقابته التي امتدت لتشمل السلطة التقدیریة للإدارة(

بــالكثیر مــن الامتیــازات والحقــوق التــي تجعلــه یتمیــز عــن غیــره مــن  تمتــع الموظــف الــدولي
ــ ــة، وقــد أنشــئت المحــاكم الإداری ــابعین للمنظمــات الدولی ة الدولیــة كضــمانة المســتخدمین الت

قضائیة لفض أي نزاع یثور بین الموظف الدولي و المنظمة التابع لها، كونه یتمتـع بأهلیـة 
التقاضـــي أمـــام هـــذه المحـــاكم، حیـــث منحـــت لـــه جمیـــع الوســـائل القانونیـــة وحتـــى الإداریـــة 
ــز  للمطالبــة بحقــه، برفــع دعــواه أمامهــا واســتئنافه للأحكــام الصــادرة عنهــا فــي حقــه؛ مــع تمیّ

جراءات التقاضي أمام المحاكم الإداریة الدولیة عن التقاضي أمام المحاكم الإداریـة العادیـة إ
  ).١٢٢على الصعید الوطني(

                                                
١٢٠-Rajeshwar Tripathi: Concept of Global Administrative Law An Overview India 
Quarterly96704 Indian Council2011.p.368 
١٢١- Nassib G Ziadé:Problems of International Administrative Law: On the 
Occasion of the Twentieth Anniversary of the World Bank Administrative Tribunal 
Brill - Nijhoff (July 25, 2008p.1-225 

-http://www.univ التقاضي أمام المحاكم الإداریة الدولیةسعایدیة مریم ونخنوخ ھشام  - ١٢٢
soukahras.dz/ 
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).تبــین الأنظمــة الأساســیة والداخلیــة ١٢٣فــي تحدیــد القواعــد الثابتــة للــدول ( تســاهم المحــاكم
ـــد النظـــر  ـــدعاوى للمحـــاكم الدولیـــة الإداریـــة الإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا أمامهـــا عن فـــي ال

  المرفوعة من الموظفین الدولیین.
خلال الاطـلاع علـى نصـوص هـذه الأنظمـة الأساسـیة والداخلیـة للمحـاكم الإداریـة  ویبدو من

أن القواعــد الخاصــة بــإجراءات النظــر فــي المنازعــات تتشــابه إلــى حــد كبیــر فیمــا بــین هــذه 
  المحاكم الدولیة الإداریة.

داریــة أنهــا لاتقبــل أیــة دعــوى مرفوعــة أمامهــا مــالم یكــن علــى المحــاكم الدولیــة الإ فـالملاحظ
المــــدعي (الموظــــف أو المســــتخدم الدولي)،قــــد اســــتنفذ الطــــرق غیــــر القضــــائیة (الــــتظلم) 

  المنصوص علیها في اللوائح أو الأنظمة الخاصة بالملاك الإداري في الأمانة العامة.
مـالم یكـن الشـخص المعنـي قـد  الإداریة لمنظمـة الأمـم المتحـدة لاتقبـل أیـة دعـوىفالمحكمة 

تظلم من القرار الصادر بحقه لـدى لجنـة الاسـتئناف المشـتركة،وهي لجنـة تـم إنشـاؤها بقـرار 
تضــمن الــنص علــى إنشــاء لائحــة مؤقتــة  ١٩٤٦مــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 

یـة التـي لموظفي الأمانـة العامـة تتكفـل بتقریـر جهـة للطعـن أمامهـا فـي قـرارات الإدارات الدول
) مـن هـذه اللائحـة إنشـاء لجنـة للطعـن فـي ٢٣تمـس الموظفین،وبالفعـل فقـد قـررت المـادة (

،وتتـولى هـذه اللجنـة تقـدیم ١٩٤٧تلك القـرارات سـمیت بلجنـة الاسـتئناف المشـتركة فـي عـام
توصــیاتها بشــأن الطعــون المقدمــة مــن المــوظفین ضــد القــرارات غیــر النهائیــة الصــادرة فــي 

  )  ١٢٤العام،الذي یكون له سلطة إصدار القرار النهائي بشأنها.(حقهم إلى الأمین 
أن یقوم الشـخص المعنـي بهـذا الـتظلم، بـیّن النظـام الأساسـي للمحكمـة الإداریـة للأمـم  وبعد

المتحدة الإجراءات التي تتخذ بعد ذلك على اثر قرار لجنة الاستئناف المشتركة،فإذا أصـدرت 
لم انتهت المسألة ویجب تنفیذ مضـمون هـذه التوصـیة اللجنة المذكورة توصیة لصالح المتظ

دون اللجوء إلى المحكمة،و لكـن یجـوز للمـتظلم اللجـوء الـى المحكمـة إذا كـان الأمـین العـام 

                                                
١٢٣- Angelo Golia Judicial Review, Foreign Relations and Global Administrative 
Law. The Administrative Function of Courts in Foreign Relations Max Planck 
Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper 
No. 2020-20 
In: Helmut Aust/Thomas Kleinlein (eds.), Encounters between Foreign Relations 
Law and Public International Law - Bridges and Boundaries, Cambridge: CUP, 
2021, forthcoming.pp1-.26 

  .٢٥٨-٢٥٣) لمزید من التفصیل عن تكوین هذه اللجنة وطریقة عملها،انظر د.جمال طه ندا ، ص١٢٤(
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یومـاً مـن تـاریخ ابلاغـة  ٣٠أخفق في اتخاذ أي إجـراء خـلال  -رفض التوصیات ب -قد: (أ
یومـاً مـن تـاریخ ابلاغـة  ٣٠ه أخفق في تنفیذ هذه التوصیات خـلال مـد-بتوصیات اللجنة ج

  )١٢٥بالتوصیات).(
لم تكن التوصیات الصادرة عن لجنة الاستئناف المشتركة لصـالح المـتظلم،فمن حقـه  أما إذا

  اللجوء مباشرة إلى المحكمة،إلا إذا كانت اللجنة قد قررت بالإجماع عدم جدوى مثل هذا 
  )  ١٢٦الأجراء. (

) ٩٠یرفـع الـدعوى أمـام المحكمـة خـلال مـدة(الموظـف أو المسـتخدم الـدولي أن  ویجب على
) یوماً الممنوحة للامین العـام لتنفیـذ التوصـیات الصـادرة ٣٠یوماً  تحتسب بعد انتهاء مدة (

لصـالح المــتظلم، أو تحتسـب مــن تــاریخ تبلیـغ المــتظلم بعـدم قبــول تظلمــه، ولكـن تمــدد هــذه 
برفـع الـدعوى نیابـة عنـه أو  المدة إلى سنة واحدة في حال قیام ورثة الموظف أو المستخدم

الوصـــي المكلـــف بـــإدارة شـــؤون الموظــــف أو المســـتخدم غیـــر القـــادر علـــى إدارة شــــؤونه 
  )١٢٧الخاصة.(
المحكمــة الإداریــة لجامعــة الــدول العربیــة كـذلك فــي الــدعوى مــالم یكــن مقــدمها قــد  ولا تنظـر

ظلم للامـین العـام تظلم كتابة عن موضوعها إلى الأمین العـام ولـم یقبـل تظلمـه، ولا یقبـل الـت
ذا انقضــت  بعــد انقضــاء ســتین یومــاً مــن تــاریخ علــم صــاحب الشــأن بالواقعــة محــل النــزاع،وإ
ــى الأمــین العــام دون رد اعتبــر ذلــك بمثابــة رفــض  سـتـون یومــاً مــن تــاریخ تقــدیم الــتظلم إل
للتظلم،ولاتقبل الدعوى إذا لم ترفع خلال تسعین یوماً من تاریخ علـم الشـاكي بـرفض تظلمـه 

اعتماد القرار التـأدیبي الصـادر بحقـه، وتمـدد الفتـرة إلـى سـنة واحـدة لتقـدیم الـدعوى مـن  أو
  )١٢٨ورثة الموظف أو نائبة إذا اصبح عاجزاً عن تقدیمها.(

النظام الأساسي للمحكمة الإداریة لمنظمـة العمـل الدولیـة إلـى عـدم قبـول الـدعوى  كما أشار
دة فـي لائحـة المـوظفین، ولاتقبـل الـدعوى إذا مالم یكن المدعي قد تظلم وفق الطریقة المحـد

  )١٢٩لم یتم رفعها خلال تسعین یوماً من تاریخ صدور قرار هیئة التظلم.(

                                                
  محكمة الاداریة لمنظمة الامم المتحدة. من النظام الاساسي لل ٧من المادة  ٢) انظر الفقرة ١٢٥(
  من النظام الاساسي للمحكمة الاداریة لمنظمة الامم المتحدة.   ٧من المادة  ٣) انظر الفقرة ١٢٦(
  من النظام الاساسي لمحكمة الاداریة لمنظمة الامم المتحدة.  ٧من المادة  ٤) انظر الفقرة ١٢٧(
  ظام الاساسي للمحكمة الاداریة لجامعة الدول العربیة. من الن  ٩من المادة  ٣و٢و١) انظر الفقرات ١٢٨(
  من النظام الاساسي للمحكمة الاداریة لمنظمة العمل الدولیة.  ٧من المادة  ٣و٢و١) انظر الفقرات ١٢٩(
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تطبیق الشروط السابقة تقبل المحاكم الدولیة الإداریة الدعاوى المرفوعـة أمامها،فتبـدأ  وعند
جـــراءات شـــفهیة.  عنـــد ذلـــك إجـــراءات نظـــر الـــدعوى وهـــي علـــى نـــوعین:إجراءات مكتوبـــة وإ

وتتمثــل الإجــراءات المكتوبة،بتقــدیم طلــب مكتــوب إلــى الســكرتیر التنفیــذي للمحكمــة یتضــمن 
  )١٣٠البیانات التالیة: (

  المعلومات ذات الصلة بالمركز الشخصي والرسمي لمقدم الطلب.-أ
الـــدفوع،ویجب أن تتضـــمن جمیـــع الإجـــراءات والقـــرارات التـــي یطلـــب مقـــدم الطلـــب مـــن -ب

  البیانات التفسیریة أو (الإیضاحیة).-لاتخاذها.ج المحكمة إصدار أمر
الشفهیة فتتمثل في،حق المدعي في بیان وجهة نظره والـدفاع عنهـا شـفاهاً  أما الإجراءات  

أو بمذكرات بنفسه أو بواسـطة محـامٍ، وكـذلك اسـتماع المحكمـة إلـى أقـوال الخبـراء والشـهود 
لمحكمــة نفسها،بشــرط أن یــؤدي ویكــون ذلــك أمــا بطلــب مــن أحــد الخصــوم أو بقــرار مــن ا

  )  ١٣١الخبراء والشهود الیمین القانونیة أمام المحكمة.(
جلسات المحـاكم الدولیـة الإداریـة علنیـة إلا إذا قـررت المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو  وتكون

بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم جعلهــا ســریة حفاظــاً علــى النظــام والآداب العامــة أو لحرمــة 
  )١٣٢الوظیفة الدولیة.(

الأنظمة الأساسیة والداخلیـة للمحـاكم الدولیـة الإداریـة لكـل شـخص ذي مصـلحة أن  وأجازت
یتدخل في الدعوى مؤیداً لطلبات أحد الخصوم،ویكون التدخل في الدعوى بعریضة تقدم إلـى 
الســكرتاریة وتراعــى فیهــا المعلومــات التــي تــدون فــي عریضــة الــدعوى الأصــلیة التــي أشــرنا 

، كما ی جوز للمحكمة أن تدخل في الـدعوى مـن تـرى لـزوم إدخالـه فیهـا مـن ذوي إلیها سابقاً
  )١٣٣الشأن إذا كانت العدالة أو إظهار الحقیقة تقتضي ذلك.(

                                                
 ١٩٥٠مـــن القواعـــد الخاصـــة بـــالاجراءات امــام المحكمـــة الاداریـــة لللامـــم المتحـــدة لعـــام ٧) انظــر المـــادة ١٣٠(

ــة عــام النظــام الــداخلي للمحكمــة الاداریــة لجامعــة الــدول العربیــة  ١١و١٠كــذلك المــادتین و  ١٩٩٨والمعدل
  .  ١٩٩٣من القواعد الخاصة بالاجراءات امام المحكمة الاداریة لمنظمة العمل الدولیة لعام ٦والمادة 

ظمـة مـن القواعـد الخاصـة بـالاجراءات امـام المحكمـة الاداریـة لمن ١٦من المـادة  ٣و٢و١) انظر الفقرات ١٣١(
من النظـام الـداخلي للمحكمـة الاداریـة لجامعـة الـدول العربیـة والمـادة  ٣٣و ٣٢و ٢٨الامم المتحدة والمواد 

  من القواعد الخاصة بالاجراءات امام المحكمة الاداریة لمنظمة العمل الدولیة.  ١٢
مــن النظــام الــداخلي  ٤٢مــن النظــام الاساســي للمحكمــة الاداریــة للامــم المتحــدة والمــادة  ٨) انظــر المــادة ١٣٢(

مــن النظـام الاساسـي للمحكمـة الاداریـة لمنظمـة العمــل  ٥للمحكمـة الاداریـة لجامعـة الـدول العربیـة والمـادة 
  الدولیة. 

مـن  ٣٨مـن القواعـد الخاصـة بـالاجراءات امـام الحكمـة الاداریـة للامـم المتحـدة والمـادة  ١٩) انظر المادة ١٣٣(
مـن القواعــد الخاصــة بــالاجراءات امــام  ١٣عـة الــدول العربیــة والمــادةالنظـام الــدخلي للمحكمــة الاداریــة لجام

  المحكمة الاداریة لمنظمة العمل الدولیة.
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الإجراءات المتبعـة مـن قبـل المحـاكم الدولیـة الإداریـة  قیـام هـذه المحـاكم بتطبیـق  ویلي هذه
ــى النــزاع المعــروض أمامهــا،ثم إصــدار حكمهــ ا فــي النــزاع المعــروض القواعــد القانونیــة عل

أمامها،ویتطلــب القــانون واجــب التطبیــق مــن قبــل المحــاكم الإداریــة وأنــواع الأحكــام الصــادرة 
عنها بعضاً من التفصیل، لذلك سنتكلم عنها في مطلبین،الأول للقـانون واجـب التطبیـق مـن 

  قبل المحاكم الإداریة،والثاني لأنواع الأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة. 
الثالث                                                                                                                 فصلال

  أنواع المحاكم الإدارية الدولية
الإداري أهمیته إلا في القرن الحادي والعشرین. السمة الدولى  یكتسب مفهوم القانون لم 

 ا هذا الفرع من القانون هي استبدال مصطلح الدولى بمصطلح العالمىالفریدة التي یمتلكه
)١٣٤.(  

المنظمات الدولیة عدداً لا یستهان به من المحاكم الإداریة الدولیة التي كان من  وقد عرفت
أهمها: ـ المحكمة الإداریة للأمم المتحدة(ملغاة تم استبدالها بمحكمتین على 

ظمة العمل الدولیة. ـ المحكمة الإداریة لجامعة الدول ). المحكمة الإداریة لمن١٣٥درجتین)(
العربیة. المحكمة الإداریة للبنك الدولي للإنشاء والتعمیر. ـ المحكمة الإداریة لصندوق 
النقد الدولي. المحكمة الإداریة لمنظمة الدول الأمریكیة. ـ المحكمة الإداریة لبنك التنمیة 

یة لمنظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي. سوف بین الدول الأمریكیة. المحكمة الإدار 
نتعرض بالشرح لثلاث من تلك الأنواع ، الممثلة للمنظمات  العالمیة والإقلیمیة 

  والمتخصصة فى الفروع التالیة:
  
  الأول : نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة. بحثالم
  .المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية الثانى : بحثالم
  .المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية الثالث : بحثالم
  
  
  
  

                                                
١٣٤Diganth Raj Sehgal An analysis of the emergence of global administrative law 

October 5, 2020 https://blog.ipleaders.in/  
   ٦٣/٢٥٣لمتحدة بموجب قرار الجمعیة العامة وألغیت المحكمة الإداریة للأمم ا - ١٣٥
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  الأول بحثالم
  نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة

كانت المحكمة الإداریة لمنظمة الأمم المتحدة الملغاة ، التى أنشئت   الحقیق بالإحقاق
دة من لتمكین موظفي الأمم المتح ٢٤/١١/١٩٤٩الصادر في  ٣٥١بقرار الجمعیة العامة 

رفع دعاوى أمامها عند الإخلال بشروط التعاقد معهم، إضافة إلى الإخلال بأوضاع العمل 
الخاصة بهم أو شروط تعیینهم. وظلت المحكمة الإداریة للأمم المتحدة تمارس عملها في 

  ، حل محلها النظام الجدید، الذي یتألف من ٢٠٠٩. وفي عام ٢٠٠٩-١٩٥٠الفترة 
  ). وتم ١٣٦المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف( محكمتین: محكمة الأمم

تمتلك الأمم المتحدة نظاما لحل المنازعات بین  على درجتین : ابتدائى واستئنافى .
الموظفین والإدارة نظرا لأن المنظمة تتمتع بالحصانة من الولایة القضائیة المحلیة، ولا 

  یمكن مقاضاتها في المحاكم الوطنیة.
  
  النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للمنازعات(المحكمة الابتدائية ). -لاأو

في البدء نشیر ان تلك المحكمة تعد من الدرجة الأولى للنظام إقامة العدل الرسمي ذى 
الدرجتین ، باعتبارها المحكمة الابتدائیة في نظام العدل الداخلي في الأمم المتحدة، هي 

ها موظفو منظومة الأمم المتحدة عندما یقررون الطعن في قرار المحكمة التي یلجأ إلی
إداري اتخذه كیان یدخل ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، ویعتقد المدعي أن ذلك 

  ).١٣٧القرار ینتهك حقوقه كموظف بسبب عدم الالتزام بشروط تعیینه أو عقد عمله(
- . نشأة المحكمة  

كانون الأول /  ٢٤في  ٦٣/٢٥٣ة في القرار على النحو الذي اعتمدته الجمعیة العام
كانون الأول / دیسمبر  ١٨المعتمد في  ٦٩/٢٠٣، المعدل بموجب القرار ٢٠٠٨دیسمبر 
كانون الأول / دیسمبر  ١٤) لمعتمد في A/70/112، المعدل بموجب القرار( ٢٠١٤
لى .طبقاً للمادة الأو ٢٠١٦دیسمبر  ٢٣المعتمد في  ٧١/٢٦٦والمعدل بالقرار  ٢٠١٥

                                                
كانون  ٢٤المؤرخ  ٦٣/٢٥٣وأقرت الجمعیة العامة النظام الجدید لإقامة العدل بموجب قرارها  - ١٣٦

  . ٢٠٠٨الأول/دیسمبر 
ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات هي الهیئة التي یمكن للموظفین من خلالها المنازعة في أي قرار  - ١٣٧

تخذ ض ُ دهم. وعندما یتعذر الوصول إلى حل للنزاع من خلال الوسائل غیر الرسمیة، وعندما لا إداري ی
ینتهي التقییم الذي تجریه الإدارة بما یرضي الموظف، یمكن التقدم بطلب إلى محكمة الأمم المتحدة 

 للمنازعات باعتبارها محكمة ابتدائیة. 
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تنــشأ بموجــب هــذا النظــام الأساســي محكمــة تعــرف باســم محكمــة الأمــم المتحــدة 
  للمنازعات، باعتبارها محكمة الدرجة الأولى من نظام إقامة العدل الرسمي ذي الدرجتین.

  
- . اختصاص المحكمة  

ة الأمم المتحدة للمنازعات طبقاً للمادة الثانیة بفقراتها  المتعددة من النظام الأساسي لمحكم
  تختص بمایلى :

تختص محكمة المنازعات بالنظر والبت في الدعاوى المرفوعة من الأفـراد، علـى  -  ١
النحـو المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المـادة الثالثة  مـن هـذا النظـام الأساسـي، 

  المتحدة:ضـد الأمـین العـام بـصفته كبیر الموظفین الإداریین للأمم 
(أ) للطعـن في قـرار إداري یـدعى أنـه لا یمتثـل لـشروط التعـیین أو عقـد العمـل. ویـشمل  

تعـبیرا عقـد و شـروط التعـیین جمیـع الأنظمـة والقواعــد المعمـول بهـا وجمیـع المنشورات 
  الإداریة ذات الصلة الساریة وقت حدوث ما یدعى أنه عدم امتثال.

  قرار إداري یفرض تدبیرا تأدیبیا. (ب) للطعن في 
(ج) للإلزام بتنفیذ اتفاق یتم التوصـل إلیـه عـن طریـق الوسـاطة، عمـلا بـالفقرة الثانیة من  

  المادة الثامنة من هذا النظام الأساسي.
  
تخـتص محكمـة المنازعـات بـالنظر والبـت في الـدعوى المرفوعـة مـن فـرد یلـتمس مـن  - ٢

ازعات أن تعلق، بانتظار صدور تقییم إداري، تنفیذ قرار إداري مطعـون فیـه محكمة المن
یكـون موضوعا لتقییم إداري جار، عندما یبـدو القـرار غـیر قـانوني في ظـاهره، في حـالات 
الـضرورة الملحـة بوجـه خـاص، وعنـدما یترتـب علـى تنفیـذه ضـرر لا سـبیل إلى تداركـه. 

  ة المنازعات بشأن هذه الدعوى غیر قابل للاستئناف.ویكـون قـرار محكم
  
تخـتص محكمـة المنازعـات بالـسماح أو رفـض الـسماح بـأن تقـدم رابطـة للمـوظفین  -  ٣

  مذكرة باعتبارها صدیقة للمحكمة.
  
تختص محكمة المنازعات بالسماح للفرد الذي له حق الطعـن في القـرار الإداري  - ٤

) أ) من هـذه المـادة بالتـدخل في مـسألة أثارهـا موظـف آخـر ١ نفـسه بموجب الفقرة
  بموجـب الفقـرة المذكورة.
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تخــتص محكمــة المنازعــات بــالنظر والبــت في الـــدعاوى المرفوعــة ضــد الوكـــالات  - ٥
مـن  ٦٣و  ٥٧المتخصـصة الـتي تربطهــا علاقـة بـالأمم المتحـدة، وفقـا لأحكـام المـادتین 

میثـاق الأمم المتحدة، أو المنظمات أو الكیانات الدولیة الأخرى المنـشأة بموجـب معاهـدات 
وتـشارك في النظام الموحد لشروط الخدمة، وذلك في حالة وجود اتفاقات خاصة مبرمـة 

دة لقبــول بـین الوكـالات أو المنظمــات أو الكیانــات المعنیــة والأمــین العــام للأمــم المتحــ
اختــصاص محكمــة المنازعات، بمـا یتفـق وهـذا النظـام الأساسـي. وتـنص تلـك الاتفاقـات 
الخاصـة علـى أن تكـون الوكالات أو المنظمات أو الكیانـات المعنیـة ملزمـة بالأحكـام الـتي 

مـة تـصدرها محكمـة المنازعـات وأن تتحمل مسؤولیة دفع أي تعویضات تحكمـ بها محك
المنازعـات فیمـا یخـص أي موظـف یعمل لدیها، وتتضمن تلك الاتفاقات، في جملـة أمـور، 
أحكامـا تتعلـق باشـتراك الوكـالات أو المنظمات أو الكیانات المعنیة في الترتیبات الإداریة 
اللازمـة لعمـل محكمـة المنازعـات وبتقاسمهـا نفقات المحكمة. وتتـضمن هـذه الاتفاقـات 
الخاصـة أیـضا أحكامـا أخـرى ضـروریة لاضـطلاع محكمة المنازعات بمهامها تجاه الوكالات 

  أو المنظمات أو الكیانات
  
في حالة نشوء نزاع بشأن اختصاص محكمة المنازعات بموجب هذا النظام  - ٦

  الأساسـي، تفصل محكمة المنازعات في المسألة.
  
  عات بالنظر والبت فیما یلي:كتدبیر انتقالي، تختص محكمة المناز  - ٧

أ) القـضایا المنقولـة إلیهـا مـن أحـد مجـالس الطعـون المـشتركة أو إحـدى اللجـان التأدیبیة 
المشتركة التي أنشأتها الأمم المتحدة أو من هیئة أخـرى مماثلـة منـشأة مـن جانـب أحـد 

  الصنادیق أو البرامج الخاضعة لإدارة مستقلة؛
المنقولة إلیها من المحكمة الإداریة للأمم المتحدة؛ وذلك وفقا لما تقرره (ب) القضایا  

  الجمعیة العامة.
  
- .  من له الحق فى رفع الدعوى  

  طبقاً للمادة  الثالثة :
یجوز رفع دعوى بموجب الفقرة الأولى من المادة الثانیة من هذا النظام الأساسي من  -  ١

  قبل:
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مــم المتحـدة، بمـا في ذلـك الأمانـة العامـة للأمـم المتحدة أي موظـف مـن مـوظفي الأ -(أ) 
  أو صنادیق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة.

أي موظف سابق من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمانة العامة للأمـم  -(ب)  
  .المتحدة أو صنادیق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة

أي شـخص یرفـع دعـوى باسـم موظـف عـاجز أو متـوفى مـن مـوظفي الأمـم  -(ج) 
المتحدة، بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحـدة أو صـنادیق الأمـم المتحـدة وبرامجهـا 

  الخاضـعة لإدارة مستقلة.
المـادة، تقـدیم  یجوز للأفراد، علـى النحـو المنـصوص علیـه في الفقـرة الأولى مـن هـذه - ٢

  ) من هذا النظام الأساسي.٢طلـب لتعلیق اتخاذ إجراءات بموجب الفقرة الثانیة من المادة (
  
- .   تشكيل المحكمة  

ا للمادة الرابعة (تم تعدیلها بالقرار    ):٧١/٢٦٦والقرار  ٧٠/١١٢طبقً
  الوقت.تتألف محكمة المنازعات من ثلاثة قضاة متفرغین وقاضیین یعملان لنصف  - ١
تعین الجمعیة العامة القضاة بناء على توصیة مجلس العدل الداخلي وفقا لقرار  - ٢

) .ولا یجـوز أن ینتمـي قاضـیان إلى جنـسیة واحـدة. ویـولى ٦٢/٢٢٨الجمعیـة العامـة( 
  الاعتبـار الواجـب للتوزیع الجغرافي وللتوازن بین الجنسین.

ا، لا بد له مما یلي:لكي یكون الشخص مؤهلا للتعیین قا - ٣   ضیً
  أن یكون ذا خلق رفیع. -(أ)  
سنوات على الأقل من الخبرة القـضائیة في مجـال القـانون  ١٠وأن تكون لدیه  - (ب) 

  الإداري أو ما یعادله في واحد أو أكثر من النظم القضائیة الوطنیة.
ا، اللغة الإنجلیزیة أو الفرن -(ج)   ا وكتابیً   سیة.أن یجید، سواء شفویً
  
یعین قضاة محكمـة المنازعـات لفتـرة واحـدة مـدتها سـبع سـنوات غـیر قابلـة للتجدیـد.  - ٤

وكتدبیر انتقالي، یعمل لمدة ثلاث سنوات اثنـان مـن القـضاة المعیـنین في البدایـة (قـاض 
ینـهما متفـرغ وآخـر یعمـل لنـصف الوقـت)، یحـددان عـن طریـق القرعـة، ویجـوز إعـادة تعی

في محكمـة المنازعات ذاتها لفترة إضافیة مدتها سبع سنوات غیر قابلة للتجدید. ولا یحـق 
لأي قـاض حـالي أو سابق في محكمة الأمم المتحدة للاستئناف أن یعین في محكمة 

  المنازعات.
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یشغل قاضي محكمة المنازعات، المعین لیحل محل قـاض لم تنتـه مدتـه، المنـصب  - ٥

رة المتبقیة من مدة سلفه ویجوز إعادة تعیینه لفترة واحدة مدتها سبع سنوات غـیر للفتـ
  قابلـة للتجدیـد، شریطة أن تكون المدة غیر المنتهیة أقل من ثلاث سنوات.

لا یحق لأي قاض في محكمة المنازعـات أن یعـین في أي منـصب داخـل الأمـم  - ٦
فترة تعیینه، إلا إذا عین في منصب قضائي  المتحـدة قبل مرور خمس سنوات على انتهاء

  آخر.
  تنتخب محكمة المنازعات رئیسا لها. - ٧
  یعمل القاضي في محكمة المنازعات بصفته الشخصیة ویتمتع باستقلال كامل. - ٨
  
یتنحى القاضي في محكمة المنازعات عن النظر في أي قضیة إذا كانت تنطوي، أو  - ٩

ذا طلـب طـرف في القـضیة هـذا بـدا أنها تنطوي، على تضارب  في المصالح بالنـسبة لـه. وإ
  التنحـي، یبت رئیس محكمة المنازعات في الأمر.

لا یجوز إلا للجمعیة العامـة إعفـاء قـاض في محكمـة المنازعـات مـن منـصبه،  -  ١٠
  وذلـك في حالة سوء السلوك أو انعدام الأهلیة.

  
ازعـات أن یـستقیل بإخطـار الجمعیـة العامـة بـذلك یجـوز للقاضـي في محكمـة المن - ١١

عـن طریق الأمین العام للأمم المتحـدة. وتـصبح الاسـتقالة نافـذة ابتـداء مـن تـاریخ 
  الإخطـار، مـا لم یحدد الإخطار بالاستقالة تاریخا لاحقا.

  
موجب یعتبر قضاة محكمة المنازعات مسئولین من غیر موظفي الأمانة العامة ب -  ١٢

  اتفاقیة امتیازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
- .   مكان مباشرة عمل المحكمة  

طبقاً للمادة الخامسة ، یباشر قضاة محكمـة المنازعـات المتفرغـون الثلاثـة مهـامهم عـادة 
في نیویـورك وجنیـف ونـیروبي تباعا. بید أنه یجوز لمحكمة المنازعات أن تقرر عقـد 

  ز عمـل أخـرى، وفقـا لمـا یقتضیه حجم القضایا المعروضة علیها.دورات في مراكـ
  
  : طبقاً للمادة السادسة 
یتخذ الأمین العام للأمم المتحدة الترتیبات الإداریـة اللازمـة لعمـل محكمـة المنازعـات،  -  ١

بما في ذلك توفیر الاعتمادات للسفر وما یتصل به من تكالیف للمـوظفین الـذین تـرى 
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مـة المنازعات أن هناك حاجة إلى مثولهم شخصیا أمامها وللقضاة من أجل السفر، محك
  عند الاقتـضاء، لعقد دورات في مراكز عمل أخرى

تنـشأ أقـلام محكمـة المنازعـات في نیویـورك وجنیـف ونـیروبي، ویتـألف كـل منـها مـن  - ٢
  أمین للسجل ومن یلزم من الموظفین الآخرین.

  مم المتحدة نفقات محكمة المنازعات.تتحمل الأ - ٣
تقـوم الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة بـدفع التعـویض الـذي تـأمر بـه محكمـة  - ٤

المنازعـات أو تقـــوم بـــذلك، حـــسب مقتـــضى الحـــال، صـــنادیق الأمـــم المتحـــدة وبرامجهـــا 
المتخصــصة أو المنظمــات أو الكیانــات الــتي الخاضـــعة لإدارة مــستقلة أو الوكــالات 

  قبلـــت اختــصاص محكمة المنازعات.
- .   اللائحة الداخلية للمحكمة  

  طبقاً للمادة  السابعة :
تضع محكمة المنازعات لائحتها بما لا یخل بأحكام هذا النظام الأساسي، وتكون هـذه  - ١

  ها.اللائحة رهنا بموافقة الجمعیة العامة علی
تتضمن لائحة محكمة المنازعات أحكاما تتصل بما یلي: (أ) تنظیم الأعمال؛(ب)  - ٢

تقدیم المذكرات والإجراء الواجب اتباعه فیما یتصل بها؛(ج) إجراءات الحفاظ على السریة 
وعدم مقبولیة الإفادات الشفویة والخطیة المـدلى بها أثناء عملیة الوساطة؛(د) تدخل 

في القضیة ممن قد یمس الحكم حقوقهم؛(هـ) جلسات الاستماع؛(و)  أشخاص لیسوا طرفا
نشر الأحكام؛(ز) مهام أقلام المحكمة؛(ح) الإجراء المتبع في الفصل بإجراءات موجزة؛(ط) 
إجراءات الإثبات؛(ي) تعلیق تنفیذ القرارات الإداریة المطعون فیها؛(ك) إجراءات تنحي 

  بعمل محكمة المنازعات.القضاة؛(ل) المسائل الأخرى المتعلقة 
- . سير اجراءات  الدعوى أمام  المحكمة  

  طبقاً للمادة الثامنة :
  تقبل الدعوى: - ١
إذا كانـت محكمـة المنازعـات مختـصة بـالنظر في الـدعوى والبـت فیهـا، عمـلا بالمادة - (أ)  
  من هذا النظام الأساسي؛ ٢
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مــن هــذا النظــام  ٣عوى، عمــلاً بالمــادة إذا كــان یحــق للمــدعي رفــع الــد - (ب) 
  الأساسي.

إذا كان المدعي قد سبق له تقدیم القرار الإداري المطعون فیه لكي یتم تقییمه  -(ج)  
  إداریا، حیثما تطلب الأمر ذلك.

  إذا رفعت الدعوى في المهل التالیة:  - (د) 
 ر المطعون فیه:في الحالات التي یطلب فیها إجراء تقییم إداري للقرا  
 -ـا مـن تلقـي المــدعي ردا علـى طلبـه مـن یومــا تقویمیً  ٩٠: في غـضون الفقرة الأولى

  الإدارة.
 -  ا من انقضاء مهلة الرد علـى طلـب  ٩٠الفقرة  الثانیة :أو في غضون یوما تقویمیً

رد علـى الطلـب التقیـیم الإداري في حالة عدم الرد على الطلب. وتكون المـدة المحـددة للـ
ا بعـد تقـدیم طلـب التقیـیم الإداري للقـرار بالنـسبة للمنازعـات الناشـئة في  ٣٠ ً یوما تقویمیـ

  یوما تقویمیا بالنسبة للمنازعات الناشئة في المكاتب الأخرى؛ ٤٥المقر و 
في غضون في الحـالات الـتي لا یطلـب فیهـا إجـراء تقیـیم إداري للقـرار المطعـون فیـه،  - ٢

  یوما تقویمیا من تلقي المدعي للقرار الإداري. ٩٠
تمدد المهل المحددة في الفقرتین الفـرعیتین (د) الأولى و  الثانیة مـن هـذه الفقـرة إلى  -٣

سـنة واحـدة إذا رفـع الـدعوى أي شـخص یقـدم مطالبـات باسـم موظـف عـاجز أو متوفى من 
الأمانة العامة للأمـم المتحـدة أو صـنادیق الأمم  موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك

  المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة؛
في الحالات التي یسعى فیها الطرفان إلى تسویة النـزاع عن طریق الوسـاطة في  -٤

غضون المهلة المحددة لرفـع الـدعوى بموجـب الفقـرة الفرعیـة (د) مـن هـذه الفقـرة ولا 
یومـا تقویمیـا مـن فـشل الوسـاطة،  ٩٠لى اتفاق، ترفـع الـدعوى في غـضون یتوصلان إ

  وفقا للإجراءات المنصوص علیها في اختصاصات شعبة الوساطة.
  
لا تقبل الدعوى إذا تمت تسویة النـزاع الناشئ عن قرار إداري مطعون فیه من خـلال  - ٥

جوز للمدعي رفع دعوى للإلزام اتفاق یجري التوصل إلیه عن طریق الوساطة. غیر أنه ی
بتنفیـذ الاتفاق المذكور، وتقبل هذه الدعوى في حالة عـدم تنفیـذ الاتفـاق ورفـع الـدعوى 
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یوما تقویمیا من انقضاء آخر یوم للتنفیذ حسبما حـدده اتفـاق الوسـاطة  ٩٠في غـضون 
فاق الوساطة تاریخًا یومـا تقویمیا من تاریخ توقیع الاتفاق عندما لا یحدد ات ٣٠أو بعـد 

  معینًا.
یجوز لمحكمة المنازعات، بناء على طلـب كتـابي مـن المـدعي، أن تـصدر، في  - ٦

الحـالات الاسـتثنائیة دون غیرهـا، قـرارا خطیـا بتعلیـق الـشرط المتعلـق بالمهلـة الزمنیـة أو 
ـق هـذا الـشرط أو التغاضـي عنـه لمـدة محـدودة. ولا یجـوز لمحكمـة المنازعـات تعلی

مـن هـذه  ٣التغاضـي عنـه فیمـا یتعلـق بالتقییم الإداري. بغض النظر عما جـاء في الفقـرة 
المـادة، لا تقبـل الـدعوى إذا رفعـت بعـد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تلقي المدعي 

الإداري للقرار الإداري المطعون فیه. لا یترتب على رفع الدعوى تعلیق تنفیذ القرار 
  المطعون فیه. ترفع الدعاوى وسائر المذكرات بأي لغة من اللغات الرسمیة للأمم المتحدة.

  طبقاً للمادة التاسعة :
یجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتقدیم ما تراه ضروریا من مستندات أو أدلة  - ١

  أخرى.
دعي أو أي شـخص تقرر محكمة المنازعـات مـا إذا كـان مـن المطلـوب مثـول المـ - ٢

آخـر أمامها أثناء سیر الإجراءات الشفویة، والسبل المناسبة للوفاء بشرط مثول الفرد 
  بشخصه.

تباشر محكمة المنازعات الإجراءات الـشفویة في جلـسات علنیـة، مـا لم تقـرر محكمـة  - ٣
ة ظروفـا المنازعات من تلقاء نفسها أو بناء علـى طلـب أي مـن طـرفي القـضیة، أن ثمـ

  اسـتثنائیة تقتضي أن تكون الجلسات مغلقة.
  

عدلة بموجب القرار    )٦٩/٢٠٣طبقاً للمادة العاشرة. (مُ
یجـوز لمحكمـة المنازعـات أن تعلـق سـیر الإجـراءات في أیـة قـضیة بنـاء علـى طلـب  - ١

  مـن الطرفین المعنیین، وذلك لفترة تحددها المحكمة كتابیا.
ـة المنازعـات، في أي وقـت أثنـاء سـیر الإجـراءات، أن تـأمر باتخـاذ یجـوز لمحكم - ٢

تــدبیر تحفظي وغیر قابل للطعن لتوفیر وسیلة انتصاف مؤقتة لأي من الطرفین، عندما 
یبدو أن القـرار الإداري المطعون فیه غیر قانوني في ظاهره، في حالات الضرورة الملحـة 
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لــى تنفیــذه ضــرر لا ســبیل إلى تداركــه. ویجــوز أن بوجـه خـاص، وعنـدما یترتــب ع
ا بتعلیق تنفیذ القرار الإداري المطعـون فیـه،  یتــضمن هــذا التــدبیر المؤقــت للانتصاف أمرً

  إلا في حـالات التعـیین أو الترقیـة أو إداء الخدمة
  
أن تقتـرح إحالـة القـضیة  یجـوز لمحكمـة المنازعـات، في أي وقـت أثنـاء مـداولاتها، -  ٣

إلى الوسـاطة. وتعلـق المحكمـة، بموافقـة الطـرفین، سـیر الإجـراءات لفتـرة تحـددها. وفي 
حالـة عـدم التوصل إلى اتفاق عن طریق الوساطة في غضون هذه الفترة الزمنیة، تواصل 

  محكمـة المنازعـات إجراءاتها ما لم یطلب الطرفان غیر ذلك.
لمحكمـة المنازعـات أن تـأمر، بموافقـة الأمـین العـام للأمـم المتحـدة، قبـل البـت یجـوز  - ٤

ذا خلصت إلى أنه لم تـتم مراعـاة أحـد الإجـراءات  في الأساس الذي ترتكز علیه الدعوى وإ
ذات الــصلة المنــصوص علیهــا في النظــامین الأساســي والإداري للمــوظفین أو 

داریــة الساریة، برد الـدعوى لاتخـاذ الإجـراء المطلـوب أو تـصحیحه في فتـرة المنــشورات الإ
لا تتجـاوز في أي حـال من الأحوال ثلاثة أشهر. ویجوز لمحكمة المنازعات، في تلـك 
الحـالات، أن تـأمر بـدفع تعـویض عـن التـأخیر في الإجـراءات للمـدعي لقـاء مـا تكبـده مـن 

هـذا التـأخیر في الإجـراءات، علـى ألا یتجـاوز هـذا التعـویض مـا یعـادل  خـسارة مـن جـراء
  المرتــب الأساسـي الـصافي لمـدة ثلاثـة أشهر.

یجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بالقیام بأحـد الإجـراءین التـالیین أو بكلیهمـا،  - ٥
  باعتبـار ذلك جزءا من الحكم الذي تصدره:

ار الإداري المطعـون فیـه أو الأمـر بالتنفیـذ العـیني، شـریطة أن تقـوم إلغـاء القـر  -(أ) 
محكمـة المنازعـات أیـضا في الحـالات الــتي یتعلــق فیهـا ذلــك القـرار الإداري بتعــیین أو 
ترقیــة أو إنهاء تعیین بتحدید مبلغ للتعویض قد یختار المدعى علیه دفعه كبدیل لإلغـاء 

) ب) من هذه ٥اري المطعون فیه أو الأمر بالتنفیذ العیني، رهنا بالفقرة الفرعیة القـرار الإد
  الفقرة.

سداد تعویض لا یتجـاوز عـادة مـا یعـادل المرتـب الأساسـي الـصافي للمـدعي لمدة  -(ب)  
سنتین. بید أنه یجوز لمحكمة المنازعـات في حـالات اسـتثنائیة أن تـأمر بـدفع تعـویض 

  لى أن تبین أسباب ذلك القرار.أكـبر ع
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یجوز لمحكمة المنازعات، في الحالات التي ترى فیها أن أحد الطرفین قد أساء  -  ٦
  اسـتغلال الإجراءات أمام المحكمة على نحو بین، تغریم ذلك الطرف.

  لا یجوز لمحكمة المنازعات أن تحكم بدفع تعویضات اتعاظیة أو زجریة. - ٧
  
نازعـات إحالـة مـا هـو مناسـب مـن القـضایا إلى الأمـین العـام للأمـم یجـوز لمحكمـة الم - ٨

المتحـدة أو الرؤسـاء التنفیـذیین لـصنادیق الأمـم المتحـدة وبرامجهـا الخاضـعة لإدارة 
  مـستقلة مـن أجل اتخاذ ما یمكن اتخاذه من إجراءات لإنفاذ إجراءات المساءلة.

لنظر في القـضایا المعروضـة علـى محكمـة المنازعـات. یتولى قاض واحد في العادة ا -  ٩
بیـد أنه یجوز لرئیس محكمة الأمم المتحـدة للاسـتئناف أن یـأذن عنـد اللـزوم بإحالـة 
قـضیة، بـسبب شدة تعقیدها أو أهمیتها، إلى فریق من ثلاثة مـن قـضاة محكمـة 

یمیة من تقدیم رئیس محكمة المنازعـات، علـى أن یـتم ذلـك في غضون سبعة أیام تقو 
المنازعات طلبا كتابیـا. ویبـت في القـضایا التي تحال إلى فریق من ثلاثة قضاة بأغلبیة 

  الأصوات.
- .  صدور الحكم  

عدلة بموجب القرار    )٦٩/٢٠٣طبقاً للمادة الحادیة عشر(مُ
ستند إلیـه مـن تـصدر محكمـة المنازعـات أحكامهـا في صـورة خطیـة ومـشفوعة بمــا تـ - ١

  حیثیات ووقائع وأسانید من نصوص القانون.
  تكون مداولات محكمة المنازعات سریة. - ٢
یكون الحكم الصادر عن محكمة المنازعات ملزما للطـرفین، غـیر أنـه قابـل للاسـتئناف  - ٣

ناف وفقـا للنظـام الأساسـي لمحكمـة الأمـم المتحـدة للاسـتئناف. وفي حالـة عـدم اسـتئ
الحكـم، فإنـــه یـــصیر نافـــذا بعـــد انقـــضاء مهلـــة الاســـتئناف المنـــصوص علیهـــا في 

  النظـــام الأساســـي لمحكمة الاستئناف.
تصاغ الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات بأي من اللغات الرسمیة للأمـم المتحـدة  -  ٤

  لأمم المتحدة.في نسختین أصلیتین تودعان في محفوظات ا
ترسل نـسخة مـن الحكـم الـصادر عـن محكمـة المنازعـات إلى كـل طـرف في القـضیة.  - ٥

ویتسلم المدعي نسخة منه باللغة التي رفعت الدعوى بهـا أصـلا، إلا إذا طلـب نـسخة 
  بإحـدى اللغات الرسمیة الأخرى للأمم المتحدة.
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ـام الـصادرة عـن المحكمـة، مـع حمایـة یتولى قلم محكمة المنازعات نشر الأحك - ٦
تاحة هذه الأحكام للعموم.   البیانـات الشخصیة، وإ

  
  طبقاً للمادة الثانیة عشر: 

ا إلى محكمة المنازعات لإعادة النظر في حكم  - ١ یجوز لأي من الطرفین أن یقدم طلبً
لنطـق بـالحكم مجهولـة قابل للتنفیـذ وذلـك بنـاء علـى اكتـشاف واقعـة حاسمـة، كانـت عنـد ا

لـدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شریطة ألا یكون 
الجهـل بتلـك الواقعة، في جمیع الأحوال، ناشئا عن الإهمال. ویتعین تقدیم هـذا الطلـب في 

ا من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاریخ  ٣٠غـضون  یومـا تقویمیً
  صدور الحكم.

یجوز لمحكمة المنازعـات أن تقـوم في أي وقـت، مـن تلقـاء نفـسها أو بنـاء علـى  - ٢
طلـب أي من الطرفین، بتصحیح أي أخطـاء كتابیـة أو حـسابیة أو أي أخطـاء ناجمـة عـن 

  أیـة هفـوة أو سهو غیر مقصودین.
ت تفـسیر معـنى الحكـم یجوز لأي من الطرفین أن یطلـب إلى محكمـة المنازعـا - ٣

  النـهائي أو بیان نطاقه، شریطة ألا یكون قید النظر لدى محكمة الاستئناف.
مـن هــذا النظــام  ١١مـن المـادة  ٣مـتى أصـبح الحكـم قـابلا للتنفیـذ بموجـب الفقــرة  - ٤

یذ الأساسي، یجوز لأي من الطرفین أن یطلب إلى محكمة المنازعات أن تصدر أمرا بتنف
الحكـم إذا كان الحكم یستوجب التنفیذ في غضون فترة زمنیة معینة ولم یتم الاضطلاع 

  بالتنفیذ.
  النظام الأساسي لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. -ثانيا
 - )١٣٨نشأة المحكمة. (  

الجمعیةُ العامة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف (محكمة الاستئناف) في عام  أنشئت
نظام العدل الداخلي الجدید للأمم المتحدة. وتقوم محكمة الاستئناف،  كجزء من ٢٠٠٩

                                                
كانون الأول / دیسمبر  ٢٤في  ٦٣/٢٥٣ر على النحو الذي اعتمدته الجمعیة العامة في القرا - ١٣٨

، المعدل بموجب ٢٠١٤كانون الأول / دیسمبر  ١٨المعتمد في  ٦٩/٢٠٣، المعدل بموجب القرار ٢٠٠٨
المعتمد في  ٧١/٢٦٦والمعدل بالقرار  ٢٠١٥كانون الأول / دیسمبر  ١٤لمعتمد في  A/70/112القرار 

ث مرات في السنة للنطق بأحكامها، في دورات الربیع . وفي العادة، تجتمع المحكمة ثلا٢٠١٦دیسمبر  ٢٣
والصیف والخریف. وتُعقد الدورات في نیویورك أو نیروبي أو جنیف (وأحیانا في مواقع أخرى). وتتألف 
المحكمة من سبعة مناصب قضاة. وفي العادة، یعیّن رئیس المحكمة ثلاثة قضاة للبتّ في كل قضیة. لكن 

نة، أن تنظر المحكمة كلها في قضیة ما. وتُعتبر أحكام محكمة الاستئناف من الممكن، في ظروف معیّ 
  نهائیة وملزمة للأطراف.
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باعتبارها محكمة استئناف من المستوى الثاني ضمن نظام العدل الداخلي في نطاق ولایتها 
القضائیة، بالنظر في دعاوى استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الأمم المتحدة 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین للمنازعات، ومحكمة المنازعات التابعة ل
الفلسطینیین في الشرق الأدنى (الأونروا)، وكذلك في دعاوى استئناف القرارات التي 
تتخذها اللجنة الدائمة التي تعمل باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة 

لات والكیانات التي قبلت لموظفي الأمم المتحدة، والقرارات التي تتخذها المنظمات والوكا
  بالولایة القضائیة لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف.

  
ا للمادة الثانیة ، تنشأ بموجب هذا النظام الأساسي محكمة تعرف باسم محكمة الأمم  طبقً

المتحدة للاستئناف، باعتبارها محكمة الدرجة الثانیة في نظام إقامة العدل الرسمي ذي 
  الدرجتین.

 -لمحكمة .اختصاص ا  
محكمة الاستئناف بالنظر والبت في دعاوى الاستئناف التي ترفع بشأن  تختص    - ١

أحكام صادرة عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، والتي یؤكد فیها على أن محكمة 
  المنازعات قامت بأي من الأفعال التالیة: 

  ولایتها أو اختصاصها. تجاوزت -(أ)
  نوطة بها.تمارس الولایة الم لم -(ب)
  بشأن مسألة قانونیة. أخطأت -(ج)
  خطأ في الإجراءات من النوع الذي یؤثر على البت في القضیة؛ أو ارتكبت -   (د)
  خطأ بشأن واقعة، أدى إلى اتخاذ قرار یبدو بجلاء أنه غیر معقول. ارتكبت  -(هـ)

ى أو شخص یرفع دعوى باسم مدع عاجز أو متوف لأي طرف (أي المدعي أو یجوز   - ٢
  المدعى علیه) رفع دعوى لاستئناف حكم صادر عن محكمة المنازعات.

لمحكمة الاستئناف أن تؤكد حكم محكمة المنازعات أو أن تنقضه أو تعدله یجوز  - ٣
ترده. ویجوز لها أیضا إصدار كل الأوامر الضروریة أو المناسبة تعزیزا لولایتها وبما  أو

  یتسق مع هذا النظام الأساسي. 
(هـ) من هذه المادة، تختص محكمة  ١دعاوى الاستئناف المشمولة بالفقرة  في  - ٤

  الاستئناف بما یلي:
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الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع التي تخلص إلیها محكمة المنازعات أو نقضها  تأكید -(أ)
  أو تعدیلها استنادا إلى أدلة كافیة مثبتة في السجل الكتابي.

المنازعات للحصول على استنتاجات إضافیة متعلقة أو رد الدعوى إلى محكمة  -(ب)
من هذه المادة، إذا قررت أن هناك حاجة إلى مزید من  ٥بالوقائع، رهنا بأحكام الفقرة 

  الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع.
لمحكمة الاستئناف، في ظروف استثنائیة، إذا خلصت إلى احتمال ثبوت  یجوز    - ٥

ینها الأقوال المكتوبة، أن تتلقى هذه الأدلة الإضافیة إذا كان الوقائع بأدلة وثائقیة، من ب
من شأن ذلك أن یخدم العدالة ویؤدي إلى حسم الإجراءات بكفاءة وسرعة. فإذا لم تكن 
الحال كذلك، أو استقر في یقین محكمة الاستئناف تعذر اتخاذ قرار بدون أقوال شفویة أو 

نها ترد الدعوى إلى محكمة المنازعات. ولا تشمل غیرها من أشكال الأدلة غیر المكتوبة، فإ
لدى أي من الطرفین والتي كان   الأدلة المقصودة بهذه الفقرة الأدلة التي كانت معروفة

  ینبغي تقدیمها في محكمة المنازعات.
لمحكمة الاستئناف، إذا ردت دعوى إلى محكمة المنازعات، أن تأمر بأن یتولى  یجوز  - ٦

  قضاة محكمة المنازعات.  نظرها قاض مختلف من
كل ما جرى تدوینه في السجل الرسمي “ السجل الكتابي”هذه المادة، یعني  لأغراض   - ٧

لمحكمة المنازعات، بما في ذلك المذكرات والأدلة والأقوال والطلبات والاعتراضات والقرارات 
  من هذه المادة. ٥والحكم، وأي أدلة تلقتها المحكمة وفقا للفقرة 

حالة نشوء نزاع بشأن اختصاص محكمة الاستئناف بموجب هذا النظام  في  - ٨
  الأساسي، تفصل هذه المحكمة في المسألة.

محكمة الاستئناف بالنظر والبت في دعوى استئناف قرار صادر عن اللجنة  تختص     - ٩
الدائمة العاملة باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي الأمم 

ة، یدعى فیها مخالفة القرار للنظام الأساسي للصندوق المشترك للمعاشــات المتحد
  التقاعدیة لموظفي الأمم المتحدة، ویقوم برفعها: 

موظف تابع لأي منظمة عضو في صندوق المعاشات التقاعدیة قبلت  أي   -  (أ)
اختصاص محكمة الاستئناف في قضایا صندوق المعاشات التقاعدیة یكون مستوفیا 

ن انتهت  ٢١روط الاشتراك في الصندوق بموجب المادة لش من نظامه الأساسي، حتى وإ
  خدمته، وأي شخص آلت إلیه حقوق ذلك الموظف بوفاته؛ 
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شخص آخر یستطیع أن یبین أن له حقوقا بموجب النظام الأساسي لصندوق  أي- (ب)
  دوق. المعاشات التقاعدیة بفعل مشاركة موظف من تلك المنظمة العضو في الصن

وترد الدعوى، في تلك الحالات، إذا لزم الأمر، إلى اللجنة الدائمة العاملة باسم مجلس 
  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي الأمم المتحدة.

محكمة الاستئناف بالنظر والبت في الدعاوى المرفوعة ضد الوكالات  تختص  - ١٠
من  ٦٣ و ٥٧ة، وفقا لأحكام المادتین المتخصصة التي تربطها علاقة بالأمم المتحد

میثاق الأمم المتحدة، أو المنظمات أو الكیانات الدولیة الأخرى المنشأة بموجب معاهدات 
وتشارك في النظام الموحد لشروط الخدمة، وذلك في حالة وجود اتفاقات خاصة مبرمة بین 

المتحدة لقبول اختصاص  الوكالات أو المنظمات أو الكیانات المعنیة والأمین العام للأمم
یتفق وهذا النظام الأساسي. وتنص تلك الاتفاقات الخاصة على أن   محكمة الاستئناف، بما

المنظمات أو الكیانات المعنیة ملزمة بالأحكام التي تصدرها محكمة   تكون الوكالات أو
الاستئناف، وأن تتحمل مسؤولیة دفع أي تعویضات تحكم بها محكمة الاستئناف فیما 

خص أي موظف یعمل لدیها، وتتضمن تلك الاتفاقات، في جملة أمور، أحكاما تتعلق ی
الكیانات المعنیة في الترتیبات الإداریة اللازمة لعمل   باشتراك الوكالات أو المنظمات أو

محكمة الاستئناف وبتقاسمها نفقات المحكمة. وتتضمن هذه الاتفاقات الخاصة أیضا 
محكمة الاستئناف بمهامها تجاه الوكالات أو المنظمات  أحكاما أخرى ضروریة لاضطلاع

أو الكیانات. ولا یجوز إبرام اتفاقات خاصة من هذا القبیل إلا إذا كانت الوكالات أو 
ا المنظمات أو الكیانات تعتمد إجراءات تقاض ابتدائیة محایدة تشمل محضرً  ا وقرارً ا خطیً

ا یورد الأسباب والوقائع والنصوص القانون یة. وترد الدعاوى، في تلك الحالات، إذا لزم خطیً
  الأمر، إلى إجراءات التقاضي الابتدائیة للوكالات أو المنظمات أو الكیانات.

 -. تشكيل المحكمة  
  طبقاً للمادة الثالثة :

  محكمة الاستئناف من سبعة قضاة. تتألف      - ١
دل الداخلي، وفقا لقرار الجمعیة العامة القضاة بناء على توصیة مجلس الع تعین     - ٢

). ولا یجوز أن ینتمي قاضیان إلى جنسیة واحدة. ویولى ٦٢/٢٢٨الجمعیة العامة( 
  الاعتبار الواجب للتوزیع الجغرافي وللتوازن بین الجنسین.

  بد له مما یلي:  یكون الشخص مؤهلا للتعیین قاضیا، لا لكي     - ٣
  .یكون ذا خلق رفیع أن - (أ)
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سنة على الأقل من الخبرة القضائیة في مجال القانون الإداري  ١٥یه تكون لد أن - (ب)
  یعادله في واحد أو أكثر من النظم القضائیة الوطنیة.   أو ما

قضاة محكمة الاستئناف لفترة واحدة مدتها سبع سنوات غیر قابلة للتجدید.  یعین    - ٤
عینین في البدایة، یحددون وكتدبیر انتقالي، یعمل لمدة ثلاث سنوات ثلاثة من القضاة الم

عن طریق القرعة، ویجوز إعادة تعیینهم في محكمة الاستئناف ذاتها لفترة إضافیة مدتها 
سبع سنوات غیر قابلة للتجدید. ولا یحق لأي قاض حالي أو سابق في محكمة المنازعات 

  أن یعین في محكمة الاستئناف.
حل قاض لم تنته مدته، المنصب قاضي محكمة الاستئناف، المعین لیحل م یشغل    - ٥

للفترة المتبقیة من مدة سلفه ویجوز إعادة تعیینه لفترة واحدة مدتها سبع سنوات غیر 
  قابلة للتجدید، شریطة أن تكون المدة غیر المنتهیة أقل من ثلاث سنوات. 

یحق لأي قاض في محكمة الاستئناف أن یعین في أي منصب داخل الأمم  لا    - ٦
مرور خمس سنوات بعد انتهاء فترة تعیینه، إلا إذا عین في منصب قضائي  المتحدة قبل

  آخر. 
  محكمة الاستئناف رئیسا لها ونائبین للرئیس.  تنتخب    - ٧
  القاضي في محكمة الاستئناف بصفته الشخصیة ویتمتع باستقلال كامل.  یعمل    - ٨
یة إذا كانت تنطوي، القاضي في محكمة الاستئناف عن النظر في أي قض یتنحى    - ٩
ذا طلب طرف في القضیة هذا  أو بدا أنها تنطوي، على تضارب في المصالح بالنسبة له. وإ

  التنحي، یبت رئیس محكمة الاستئناف في الأمر.
إلا للجمعیة العامة إعفاء قاض في محكمة الاستئناف من منصبه، وذلك  لا یجوز  - ١٠

  في حالة سوء السلوك أو انعدام الأهلیة. 
للقاضي في محكمة الاستئناف أن یستقیل، بإخطار الجمعیة العامة بذلك  یجوز   - ١١

عن طریق الأمین العام للأمم المتحدة. وتصبح الاستقالة نافذة ابتداء من تاریخ الإخطار، 
  لم یحدد الإخطار بالاستقالة تاریخا لاحقا. ما
 - . مكان مباشرة  المحكمة عملها  

  : طبقاً للمادة  الرابعة
محكمة الاستئناف مهامها في نیویورك. بید أنه یجوز لها أن تقرر عقد  تباشر     - ١

  یقتضیه حجم القضایا المعروضة علیها.  دورات في جنیف أو نیروبي، وفقا لما
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محكمة الاستئناف دورات عادیة في مواعید تحددها لائحتها، رهنا بوجود عدد  تعقد     - ٢
  یسها، لتبریر عقد الدورة. من القضایا یكفي، في نظر رئ

یقتضیه حجم القضایا  للرئیس أن یدعو إلى عقد دورات استثنائیة، وفقا لمایجوز      - ٣
  المعروضة على المحكمة.

  طبقاً للمادة  الخامسة :
الأمین العام للأمم المتحدة الترتیبات الإداریة اللازمة لعمل محكمة  یتخذ     - ١

یتصل به من تكالیف للموظفین الذین   الاعتمادات للسفر وما الاستئناف، بما في ذلك توفیر
ترى محكمة الاستئناف أن هناك حاجة إلى مثولهم شخصیا أمامها وللقضاة من أجل 

  السفر، عند الاقتضاء، لعقد دورات في جنیف ونیروبي.
قلم محكمة الاستئناف في نیویورك، ویتألف من أمین للسجل ومن یلزم من  ینشأ   - ٢

  فین الآخرین.الموظ
  الأمم المتحدة نفقات محكمة الاستئناف. تتحمل     - ٣
الأمانة العامة للأمم المتحدة بدفع التعویض الذي تأمر به محكمة  تقوم     - ٤

الاستئناف، أو تقوم بذلك، حسب مقتضى الحال، صنادیق الأمم المتحدة وبرامجها 
منظمات أو الكیانات التي قبلت الخاضعة لإدارة مستقلة أو الوكالات المتخصصة أو ال

  اختصاص محكمة الاستئناف.
 - . اللائحة الداخلية للمحكمة  

  طبقاً للمادة السادسة .
یخل بأحكام هذا النظام الأساسي، وتكون  محكمة الاستئناف لائحتها بما لا تضع     - ١

  هذه اللائحة رهنا بموافقة الجمعیة العامة علیها.
  الاستئناف أحكاما تتصل بما یلي:  لائحة محكمة تتضمن     - ٢
  انتخاب الرئیس ونائبیه. - (أ)

  تشكیل محكمة الاستئناف لعقد دوراتها - (ب) 
  تنظیم الأعمال. – (ج) 

  المذكرات والإجراء الواجب اتباعه فیما یتصل بها. تقدیم - (د)
المدلى بها  إجراءات الحفاظ على السریة وعدم مقبولیة الإفادات الشفویة أو الخطیة - (هـ) 

  أثناء عملیة الوساطة.
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تدخل أشخاص لیسوا طرفا في القضیة ممن قد یكون حكم محكمة المنازعات قد  -(و)  
  مس حقوقهم وبالتالي قد یمس حقوقهم أیضا حكم محكمة الاستئناف.

  تقدیم أصدقاء المحكمة مذكرات بطلب من محكمة الاستئناف وبإذن منها. - (ز) 
  فویة.الإجراءات الش -(ح) 

  نشر الأحكام. - (ط)
  مهام قلم المحكمة. -(ي) 

  إجراءات تنحي القضاة.  -(ك)
  المسائل الأخرى المتعلقة بعمل محكمة الاستئناف. (ل)
 -. . سير إجراءات أمام المحكمة  

  طبقاً للمادة السابعة :
  دعوى الاستئناف: تقبل     - ١
 ١عوى والبت فیها، عملا بالفقرة كانت محكمة الاستئناف مختصة بالنظر في الد إذا -(أ)

  من هذا النظام الأساسي؛  ٢من المادة 
من  ٢من المادة  ٢كان یحق للمستأنف رفع دعوى الاستئناف، عملا بالفقرة  إذا- (ب)

  هذا النظام الأساسي؛ 
یوما تقویمیا من تاریخ تلقي حكم محكمة  ٤٥رفع الاستئناف في غضون  إذا- (ج)

المدة التي تحددها محكمة الاستئناف إذا قررت التغاضي عن  المنازعات، أو في غضون
  من هذه المادة. ٣الشرط المتعلق بهذه المهلة الزمنیة أو تعلیقه وفقا للفقرة 

الدعاوى المرفوعة بشأن مخالفة النظام الأساسي للصندوق المشترك  لأغراض   - ٢
ذه مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي الأمم المتحدة، نتیجة لقرار اتخ

یوما  ٩٠للمعاشــات التقاعدیة لموظفي الأمم المتحدة، تقبل الدعوى إذا رفعت في غضون 
  تقویمیا من تلقي قرار المجلس.

لمحكمة الاستئناف، بناء على طلب كتابي من المدعي، أن تصدر، في  یجوز   - ٣
ط المتعلق بالمهلة الزمنیة أو الحالات الاستثنائیة دون غیرها، قرارا خطیا بتعلیق الشر 

محدودة. ولا یجوز لمحكمة الاستئناف تعلیق هذا الشرط أو التغاضي   التغاضي عنه لمدة
  عنه فیما یتعلق بالتقییم الإداري.

تقبل الدعوى إذا رفعت بعد   من هذه المادة، لا ٣النظر عما جاء في الفقرة  بغض  - ٤
  منازعات.مرور أكثر من عام على صدور حكم محكمة ال
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  على رفع دعوى الاستئناف تعلیق تنفیذ الحكم المطعون فیه. یترتب   - ٥
  دعاوى الاستئناف وسائر المذكرات بأي لغة من اللغات الرسمیة للأمم المتحدة. ترفع   - ٦

  طبقاً للمادة الثامنة 
تراه ضروریا من مستندات أو أدلة   لمحكمة الاستئناف أن تأمر بتقدیم ما یجوز   - ١
  من هذا النظام الأساسي.  ٢خرى، رهنا بما تنص علیه المادة أ

إذا كان من المطلوب مثول المستأنف شخصیا أو أي   محكمة الاستئناف ما تقرر  - ٢
  شخص آخر أمامها أثناء الإجراءات الشفویة، والسبل المناسبة لتحقیق هذا الغرض. 

وا عقد إجراءات شفویة المكلفین بالنظر في إحدى القضایا أن یقرر  للقضاة  - ٣
  عدمه. من
لم تقرر محكمة  محكمة الاستئناف الإجراءات الشفویة في جلسات علنیة، ما تباشر   - ٤

الاستئناف، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي القضیة، أن ثمة ظروفا 
  استثنائیة تقتضي أن تكون الجلسات مغلقة.

  طبقاً للمادة التاسعة :
  حكمة الاستئناف أن تأمر بالقیام بأحد الإجراءین التالیین أو بكلیهما: لم یجوز   - ١
القرار الإداري المطعون فیه أو الأمر بالتنفیذ العیني، شریطة أن تقوم محكمة  إلغاء -  (أ)

إنهاء   الاستئناف أیضا، في الحالات التي یتعلق فیها ذلك القرار الإداري بتعیین أو ترقیة أو
بلغ للتعویض قد یختار المدعى علیه دفعه كبدیل لإلغاء القرار الإداري تعیین، بتحدید م

  المطعون فیه أو الأمر بالتنفیذ العیني، رهنا بالفقرة الفرعیة (ب) من هذه الفقرة؛
یعادل المرتب الأساسي الصافي للمدعي لمدة   یتجاوز عادة ما سداد تعویض لا - (ب)

في حالات استثنائیة أن تأمر بدفع تعویض أكبر سنتین. بید أنه یجوز لمحكمة الاستئناف 
  على أن تبین أسباب ذلك القرار.

لمحكمة الاستئناف، في الحالات التي ترى فیها أن أحد الطرفین قد أساء  یجوز- ٢
  استغلال إجراءات الاستئناف على نحو بین، تغریم ذلك الطرف.

  عاظیة أو زجریة.لمحكمة الاستئناف أن تحكم بدفع تعویضات ات لا یجوز   - ٣
لمحكمة الاستئناف، في أي وقت أثناء سیر الإجراءات، أن تأمر باتخاذ تدبیر  یجوز - ٤

سبیل إلى  تحفظي لتوفیر وسیلة انتصاف مؤقتة لأي من الطرفین منعا لإیقاع ضرر لا
  تداركه وللحفاظ على الاتساق مع حكم محكمة المنازعات.
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هو مناسب من القضایا إلى الأمین العام للأمم  لمحكمة الاستئناف إحالة ما یجوز   - ٥
المتحدة أو الرؤساء التنفیذیین لصنادیق الأمم المتحدة وبرامجها الخاضعة لإدارة مستقلة 

  یمكن من إجراءات لإنفاذ إجراءات المساءلة.  من أجل اتخاذ ما
 - ) ١٣٩صدور الحكم(  

  طبقاً للمادة العاشرة . .
ة عادة استعراض القضایا المعروضة على محكمة فریق من ثلاثة قضا یتولى    - ١

  الاستئناف، ویبت في هذه القضایا بأغلبیة الأصوات. 
رأى رئیس المحكمة أو أي اثنین من القضاة الذین یقومون بالنظر في قضیة  إذا    - ٢

معینة أن تلك القضیة تثیر مسألة قانونیة ذات أهمیة، جاز لهم في أي وقت قبل النطق 
الة القضیة إلى محكمة الاستئناف بكامل أعضائها للنظر فیها. ویكتمل النصاب بالحكم، إح

  القانوني في تلك الحالات بخمسة قضاة.
محكمة الاستئناف أحكامها في صورة خطیة ومشفوعة بما تستند إلیه من  تصدر   - ٣

  حیثیات ووقائع وأسانید من نصوص القانون.
  ة.مداولات محكمة الاستئناف سری تكون   - ٤
  الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ملزمة للطرفین.  تكون   - ٥
من هذا النظام الأساسي، تكون الأحكام الصادرة عن محكمة  ١١بأحكام المادة  رهنا   - ٦

  الاستئناف نهائیة وغیر قابلة للاستئناف.
 الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بأي من اللغات الرسمیة للأمم تصاغ    - ٧

  المتحدة في نسختین أصلیتین تودعان في محفوظات الأمم المتحدة.
نسخة من الحكم الصادر إلى كل طرف في القضیة. ویتسلم المدعي نسخة  ترسل   - ٨

منه باللغة التي رفعت دعوى الاستئناف بها أصلا، إلا إذا طلب نسخة بإحدى اللغات 
  الرسمیة الأخرى للأمم المتحدة. 

حكمة الاستئناف نشر الأحكام الصادرة عن المحكمة، مع حمایة قلم م یتولى    - ٩
تاحة هذه الأحكام للعموم.   البیانات الشخصیة، وإ

                                                
وتُحدد أحكام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف بسنة الحكم، ورقم الحكم، واسم الطرف المنفرد: فالحكم  -  ١٣٩

)UNAT-001-2010 (Campos مم المتحدة ، على سبیل المثال، هو أول حكم تصدره محكمة الأ
واسم الطرف المحدد في مرجع الحكم یمكن أن یكون اسم مقدم الاستئناف أو ٢٠١٠للاستئناف في عام 

 المجیب علیه وتشمل أوامر محكمة الأمم المتحدة للاستئناف رقم الأمر والسنة أو اسم الطرف.
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من هذا النظام الأساسي، أن یقدم طلبا  ٢لأي من الطرفین، رهنا بالمادة  یجوز     - ١
 بناء على اكتشاف واقعة حاسمة، كانت  إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في حكم ما

عند النطق بالحكم مجهولة لدى محكمة الاستئناف وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة 
النظر في الحكم، شریطة ألا یكون الجهل بتلك الواقعة، في جمیع الأحوال، ناشئا عن 

یوما تقویمیا من اكتشاف تلك الواقعة وفي  ٣٠الإهمال. ویتعین تقدیم الطلب في غضون 
  دور الحكم. غضون سنة واحدة من تاریخ ص

لمحكمة الاستئناف أن تقوم في أي وقت، من تلقاء نفسها أو بناء على  یجوز     - ٢
طلب أي من الطرفین، بتصحیح أي أخطاء كتابیة أو حسابیة أو أي أخطاء ناجمة عن أیة 

  سهو غیر مقصودین.   هفوة أو
الحكم أو لأي من الطرفین أن یطلب إلى محكمة الاستئناف تفسیر معنى  یجوز     - ٣

  بیان نطاقه.
لأي من الطرفین أن یطلب إلى محكمة الاستئناف أن تصدر أمرا بتنفیذ  یجوز     - ٤

  الحكم إذا كان الحكم یستوجب التنفیذ في غضون فترة معینة ولم یتم الاضطلاع بالنفي.
  

الثانى                                                                    بحثالم
  المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية

  
 - .نشأة المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية  

المؤرخ في  ٩٣١وافق مجلس جامعة الدول العربیة على إنشاء المحكمة بقراره رقم 
المؤرخ  ١٩٨٠عد صدور قراره رقم ، إلا أنه لم یقر نظامها الأساسي إلا ب٣١/٣/١٩٥٣
الذي نص على أن یكون مقر المحكمة الإداریة مقر الجامعة بالقاهرة  ٣١/٣/١٩٦٤في 

ذاته ، مع منح رئیس المحكمة الحق في تعیین أي مكانٍ آخر لعقد جلسات المحكمة إذا ما 
ني/ینایر دعت الضرورة إلى ذلك. وبدأت المحكمة بتلقي الدعاوى في الأول من كانون الثا

. وقد نصت المادة الثامنة من النظام ١/٩/١٩٦٦وعقدت جلستها الأولى في  ١٩٦٦عام 
الأساسي للمحكمة على ضرورة صیاغة نظام داخلي للمحكمة تمت الموافقة علیه فعلیاً في 

٧/١٠/١٩٦٥.  
 - . تشكيل المحكمة  

لا یكون للدولة تتشكل المحكمة من خمسة من القضاة العرب یعینهم مجلس الجامعة على أ
أكثر من قاضٍ واحد في هیئة المحكمة. وقد نص النظام على عدد من الأمور المتعلقة 
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لى القواعد  بانتخاب الرئیس ووكیله وتشكیل هیئة المحكمة في كل دور من أدوارالانعقاد، وإ
الواجب اتباعها لتقدیم الدعاوى وسیر الإجراءات في المحكمة فیما یتعلق بأعضائها، حیث 

تم الفصل في الدعاوى من قبل هیئة تشكل من ثلاثة من القضاة الخمسة. ولا تختلف ی
المواصفات المطلوبة لتعیین هؤلاء القضاة عن تلك المشروطة في اختیار قضاة المحاكم 
، من حیث كونهم من رجال القانون المشهود لهم بالنزاهة والاستقلال والكفاءة، على  عموماً

  ث سنوات.أن یتم تعیینهم مدة ثلا
  

وتقوم المحكمة بانتخاب الرئیس ووكیله من بین أعضاء المحكمة حیث یتم انتخابهم مدة 
سنة واحدة من الجائز تجدیدها. وقد حفظ النظام الأساسي لأعضاء المحكمة قسطاً كبیراً 
من الاستقلال عندما لم یجز فصل أيٍ من أعضاء المحكمة من وظیفته إلا في حال أجمع 

  اء على أنه لم یعد مستوفیاً الشروط المطلوب توافرها أصلاً في بدایة تعیینه.سائر الأعض
كل هذا فضلاً عن الحصانات والامتیازات التي تؤمن استقلال أعضاء المحكمة وقیامهم 

بعملهم بصرف النظر عن الجنسیات التي یحملونها. أما عن انعقاد المحكمة فتعقد 
دة في العام للنظر في الدعاوى التي أصبحت جاهزة المحكمة دور انعقاد عادیاً مرة واح

  للفصل فیها، إلا أن ذلك لا یمنع من عقد أدوار غیر عادیة إذا ما استلزم الأمر ذلك.
  
 -.اختصاص المحكمة  
لایمكن للمحكمة بدایة قبول النظر في الدعاوى المرفوعة إلیها عن وقائع سابقة على  

وذلك استناداً إلى المادة الثانیة والعشرین من  ٧/١٠/١٩٦٥سریان نظامها الأساسي أي 
هذا النظام. وفیما عدا ذلك تختص المحكمة موضوعیاً بالنظر في جمیع المسائل التي 
أشار إلیها صراحةً كلٌ من نظامها الأساسي والنظام الداخلي الخاص بها، مما یعني أن 

نظمة وأحد موظفیها مهما اختصاصها لیس عاماً یشمل جمیع المنازعات التي تثور بین الم
  كانت طبیعة النزاع.

  
وقد أشارت المحكمة في أحد أحكامها إلى أن اختصاصها یتمثل في إلغاء القرارات الإداریة 
المخالفة للنظم المقررة في الجامعة العربیة طبقاً لنظامها الأساسي، وأن لیس للمحكمة أن 

كان ذلك بالتعیین أم غیره من أنواع  تحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإداریة سواء
القرارات. وعلى هذا فقد نصت المادة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة على أن 

  اختصاصها الموضوعي یشمل ما یلي:



   تطبيقـات قضائية دولية

- ١١٥ - 
 

  ـ المنازعات المتعلقة بأحكام لائحة شؤون موظفي الجامعة وعقود العمل فیها.١
المختصة بتقدیم الخدمات الاجتماعیة ـ المنازعات المتعلقة بأحكام أنظمة الهیئات ٢

  لموظفي الجامعة.
  ـ الطعون في القرارات التأدیبیة.٣
ـ القرارات الإداریة المتعلقة بشؤون الموظفین والمستخدمین باستثناء قرارات الجامعة ٤

  بشأن الأمین العام والأمناء المساعدین.
ات مجلس الجامعة المتعلقة واستناداً إلى ذلك یخرج من اختصاص المحكمة النظر في قرار 

بموازنة الجامعة حیث عدت المحكمة في أحد أحكامها أن هذا العمل یعد عملاً تشریعیاً 
محصناً من ولایة المحكمة، كما أشارت المحكمة في حكم آخر إلى عدم تمتعها بحق النظر 

  میة.في تفسیر الاتفاقیات الدولیة أو تقدیر مدى سلامة قرارات مجلس الجامعة التنظی
وعلى غرار المحاكم الدولیة الأخرى نص نظام المحكمة على اختصاصها الشخصي وذلك 

  في المادة الثالثة منه التي جاء فیها ما یلي:
) من هذا النظام یكون التقاضي أمام المحكمة مقصوراً ١٧مع عدم الإخلال بحكم المادة («

بها علاقة عمل حتى بعد  على موظفي ومستخدمي جامعة الدول العربیة وكل من تربطهم
انتهاء خدماتهم لدیها، سواء بإقامة الدعوى مباشرة أم بطریق التدخل وكذلك لنوابهم 

  ».وورثتهم
ویمكن الاستنتاج من المادة السابقة عدم إمكانیة رفع الدعاوى أمام المحكمة من قبل 

أو ورثتهم، مما الدول أو المنظمات والأفراد العادیین من غیر موظفي الجامعة أو نوابهم 
یعني عدم تمكن دائني موظف یعمل لدى الجامعة من رفع دعوى أمام هذه المحكمة، 
إضافة إلى عدم تمكن الجامعة نفسها من تحریك الدعوى لضرر أصابها نتیجة رفع 
الدعوى علیها أو للتعویض عن ضرر أدبي أصابها نتیجة سلوك أحد موظفیها على سبیل 

  المثال.
 -عوى .شروط قبول الد  

إضافة إلى الشروط المتعلقة باختصاص المحكمة الزماني والموضوعي والشخصي تم 
  النص على الشرطین الأساسیین التالیین:

التظلم الكتابي المسبق: حیث لا تقبل المحكمة النظر بالدعوى ما لم یكن مقدم الدعوى  -١
لرفض أو الإهمال، أي إذا ما قد قدم تظلماً كتابیاً إلى الأمین العام للجامعة كانت نتیجته ا

  انقضى ستون یوماً من تاریخ تقدیم الطلب من دون أن یتم الرد علیه.
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ویكون إثبات التظلم وتاریخه عن طریق تسلم المتظلم إیصالاً مثبتاً علیه تاریخ التظلم من 
  قبل الموظف المختص في الأمانة العامة.

ارات مجلس التأدیب حیث تم إعفاؤها كل هذا باستثناء الدعاوى المتعلقة بالطعن في قر 
  استناداً إلى المادة التاسعة من نظام المحكمة الأساسي من شرط التظلم المسبق.

احترام المواعید المقررة للطعن حیث یشترط من الناحیة الزمانیة أن ترفع الدعوى قبل  -٢
من تاریخ  مرور تسعین یوماً من تاریخ علم الشاكي برفض تظلمه من الأمین العام، أو

علمه باعتماد قرار مجلس التأدیب، على أن یكون للمحكمة في حالات استثنائیة أن تقرر 
  إیقاف تطبیق النصوص الخاصة بالمواعید.

كما أن مدة التسعین یوماً السابقة الذكر لا تنطبق في حال وفاة الموظف أو عجزه حیث 
  من تاریخ الوفاة أو العجز.یكون لورثته أو نائبه القانوني رفع الدعوى خلال عامٍ 

وعلى كل حال فإن قبول المحكمة النظر بالدعوى لاستیفائها الشروط الشكلیة والموضوعیة 
  لا یعني بالضرورة وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه.

  
 - .القانون الواجب التطبيق  

یتعلق بتسییر  أ ـ القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق بالإجراءات: تطبق المحكمة فیما
أعمالها القواعد الإجرائیة التي تحكم كیفیة إدارة الجلسات، وشروط تقدیم الطلبات 
للمحكمة، ومواعید إجراءات الطعن، والرد على الدفوع التي تثار من الخصوم إلى غیر ذلك 

  من أمور إجرائیة مصدرها على نحو أساسي النظام الداخلي للمحكمة.
كمة من اعتماد الأصول الإجرائیة العامة المطبقة أمام المحاكم إلا أن ذلك لا یمنع المح

  جمیعها بالشرطین التالیین:
ـ عدم تعارض هذه الأصول مع النظام الداخلي للمحكمة، ومن أمثلة ذلك ما یتعلق بعبء ١

الإثبات حیث تقول القاعدة العامة إن عبء الإثبات یقع على عاتق المدعي وهذه قاعدة 
لمحكمة اعتمادها على إطلاقها لكونها تتعارض مع صریح نص المادة عامة لا یمكن ل

  الخامسة والثلاثین من نظام المحكمة الداخلي التي تقول:
لا تتقید المحكمة بقواعد الإثبات المقررة في القانون الخاص ویحق لها بناء على مبدأ «

الآخر وتقدیر دلیل مقدم من أحد طرفي الدعوى إلقاء عبء الإثبات على كاهل الطرف 
  ».الأثر المترتب على عجزه عن النهوض بالإثبات

  ـ عدم تعارض هذه الإجراءات مع تنظیم المحكمة.٢
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ب ـ القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق بالحكم في موضوع النزاع: تطبق المحكمة فیما 
یة یتعلق بالحكم في موضوع النزاع القواعد الموضوعیة التي قررتها الأعمال القانون

للجامعة أو تلك التي اعتمدتها الأجهزة المختصة فیها، كالنظام الأساسي لموظفي الجامعة، 
  والقرارات الصادرة عن مجلسها واللوائح المالیة للجامعة.

كما أن بإمكان المحكمة اللجوء إلى قواعد العدالة والإنصاف حال عدم وجود نص صریح 
كرها، حیث یكون بإمكان المحكمة حینها یحكم موضوع النزاع من المصادر التي سبق ذ

اللجوء لهذه المبادئ دونما حاجة إلى موافقة أطراف الدعوى على خلاف ما هو معمول به 
  لدى محكمة العدل الدولیة.

وقد اعتمدت المحكمة هذه القواعد مرات عدیدة، ومن أمثلة ذلك ما أشارت إلیه المحكمة 
هیئة شبه قضائیة، ویترتب على ذلك أن قیام  في أحد أحكامها من أن مجلس التأدیب یعد

أحد أعضاء المجلس بالتحقیق مع المتهم یؤدي إلى منعه من الجلوس في المجلس 
والاشتراك في المحاكم التأدیبیة ما لم یوجد نص صریح یقضي بخلاف ذلك، وذلك لضمان 

  نصاف.حیدة من یمارس العمل القضائي استناداً إلى ما تملیه قواعد العدالة والإ 
أما عن اعتماد المحكمة القیاس في إصدار أحكامها فلم تتخذ المحكمة في الحقیقة مبدأً 
موحداً حیال ذلك، حیث اعتمدت على القیاس تارة وأهملته تارات أخرى وخاصة عندما 
رفضت طلب المدعي اللجوء إلى القیاس عن طریق تطبیق المحكمة للقواعد المعمول بها 

بیة وذلك على أساس تمتع المنظمة بشخصیة قانونیة دولیة في جمهوریة مصر العر 
  مستقلة عن الدول الأعضاء فیها.

 - أحكام المحكمة الإدارية.  
تصدر قرارات المحكمة بالأغلبیة مسببة، حیث تسلم الأحكام المبنیة على أسبابٍ واضحة  

حكام قبل جلسة النطق بالحكم لدى رئیس الجلسة تحت طائلة بطلان الحكم.وتكون أ
المحكمة واجبة التنفیذ ونهائیة لا تقبل الطعن سوى بطریقة إعادة النظر، وهذا ما نصت 

  علیه صراحة المادة الثانیة عشرة من النظام الأساسي للمحكمة.
 
 - المبادئ التى أرستها أحكام المحكمة الإدارية العربية  

ي أعمال المحاكم أصدرت المحكمة عدداً من الأحكام التي أرست فیها قواعد مهمة ف
  الإداریة الدولیة لعل من أهمها ما یلي:

تصدت المحكمة لهذا التعریف وعدت أن هذا  أ ـ تعريف الموظف الدولي الدائم:
الموظف هو كل من یشغل وظیفة دائمة ولازمة في المرفق أو الجهاز حیث لا یؤثر في هذا 



   تطبيقـات قضائية دولية

- ١١٨ - 
 

حدداً بمدة معینة طبقاً للنظام الوصف ـ في رأي المحكمة ـ ما إذا كان شغل هذه الوظیفة م
  المقرر لهذا المرفق أو الجهاز.

  تحديد الطبيعة القانونية للمنظمةب ـ 
حددت المحكمة أن للمنظمة شخصیة قانونیة دولیة مستقلة عن الدول الأعضاء، مما  

یعني عدم جواز تطبیق النصوص المعمول بها في إحدى الدول الأطراف في المنظمة في 
  د نص في نظام المنظمة على مسألة من المسائل.حال عدم وجو 

  البحث في أسباب القرار الإداريـ جـ 
قالت المحكمة في أحد قراراتها إنه صحیح أن الجهة الإداریة غیر ملزمة بإبداء أسباب  

قرارها الإداري إن لم یلزمها القانون بذلك صراحة، حیث یفترض بالقرار الإداري غیر 
صحیح، إلا أن للمحكمة في حال ذكر الإدارة لأسباب القرار أن  المسبب قیامه على سبب

  تفحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها للقواعد القانونیة.
وعلى هذا الأساس ألغت المحكمة عدداً من القرارات الإداریة المسببة غیر المشروعة، ومن 

رجة ضعیف المستندة إلى ذلك القرار الصادر بإلغاء تقدیر كفایة أحد موظفي الجامعة بد
عددٍ من الأسباب التي تبین فساد بعضها، مما دفع المحكمة في النهایة إلى الحكم بأن 

  القرار في مجموعه غیر مستند إلى أساس سلیم مما جعله جدیراً بالإلغاء.
  الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري د ـ

لقاً وقف تنفیذ القرار الإداري، سبق أن ذكر أن قبول المحكمة النظر بالدعوى لا یعني مط 
إلا أن المحكمة قضت بأن لیس ثمة ما یمنع المحكمة من وقف مثل هذا القرار إذا ما 
توافر ركنان؛ هما الاستعجال، كأن یكون من شأن تنفیذ القرار المطعون به إحداث آثار 

جدیة ترى بها  والركن الثاني المتعلق بأن یكون طلب الوقف مستنداً لأسباب یتعذر تداركها.
  المحكمة رجاحة الحكم بإلغاء القرار إذا ما فصلت الدعوى.

   قرار المحكمة بعدم جواز سحب قرار تأديبي نهائي بقصد تشديد العقوبة هـ ـ
حیث إنه من غیر المقبول في الفقه والقضاء الإداري صدور جزاء في إداریین عن جریمة 

  إداریة واحدة.
  التقديرية للإدارة ليست مطلقةقضت المحكمة بأن السلطة  وـ
حیث إن من واجب الإدارة التزام القواعد التي تقوم على أساس المساواة بین العاملین من  

أصحاب المراكز المتماثلة من حیث المرتبة ومدة الخدمة أو الخبرة السابقة.ولا شك أن 
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تتفق مع قواعد  جمیع هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة جدیرة بالتأیید حیث أرست قواعد
  المنطق والعدالة

الثالث                                                                                                                الفرع
  المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية

 - . نشأة المحكمة  
أولى المحاكم الإداریة التي انبثقت من رحم تعدّ المحكمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة من 

أول منظمة دولیة في التنظیم الدولي ألا وهي عصبة الأمم، إذ ورثت عن هذه المنظمة 
محكمتها الإداریة بموجب اتفاق خاص بینهما أبان انحلال العصبة تم في أعقاب الحرب 

اقاً بین العصبة ومنظمة العالمیة الثانیة فناء عصبة الأمم بقرار من جمعیتها، إلا أن اتف
العمل الدولیة حال دون انحلال المحكمة الإداریة للعصبة، حیث تحولت بعد إدخال عددٍ من 
التعدیلات على لائحتها إلى ما عرف بالمحكمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة. وقد صدر 

خال عددٍ وتم بعد ذلك بأعوام إد ٩/١٠/١٩٤٦النظام الأساسي للمحكمة بشكله الجدید في 
  ).١٤٠من التعدیلات الأخرى علیه(

 - . تشكيل المحكمة  
طبقاً للمادة العاشرة من نظامها الأساسى ، تتشكل المحكمة من سبعة من القضاة یعینون 
من قبل مؤتمر المنظمة مدة ثلاث سنوات على أن یكونوا من جنسیات مختلفة، ولا یجوز 

تها في مقرها الكائن في المقر الرئیسي إعادة انتخابهم. وعادة ما تعقد المحكمة جلسا
ن كان بإمكان رئیس المحكمة عقد جلساتها في أي مكانٍ  للمنظمة في جنیڤ (سویسرا)، وإ

  آخر إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
 -. اختصاص المحكمة  

تنظر المحكمة في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة بالمخالفة لنظام الموظفین 
موظف في المنظمة حتى لو كان عقده قد انتهى، أو من أي شخص والمقدمة من أي 

تنتقل له رسمیاً حقوق هذا الموظف بعد وفاته. كما تختص بالطعون المقدمة من أي 

                                                
١٤٠-The Administrative Tribunal of the International Labour Organization, shortened ILO 
Administrative Tribunal or ILOAT, is a tribunal for conflicts of employees and their employer in 
intergovernmental organisations. The tribunal was established as the "Administrative Tribunal of 
the League of Nations" in 1927 by the League of Nations and transferred (and renamed) to the 
International Labour Organization in 1946Labour-related decisions of 60 international 
organisations can be appealed to at ILOAT 
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ن  شخص یستطیع إثبات حق له ناجم عن عقد تشغیل أو عن اللوائح الخاصة بالمنظمة وإ
عون الخاصة بعدم كان النص الصریح یقصر اختصاص المحكمة على النظر في الط

مراعاة شروط التعیین المنصوص علیها في اللوائح الخاصة للموظفین، أو مخالفة عقود 
الاستخدام، أو تلك المتعلقة بالتعویضات حال الحوادث أو المرض، أو غیر ذلك من أمور 

  تتعلق بالقرارات الإداریة الجائرة.
النظر في غالبیة النزاعات التي وتتجه المحكمة إلى التوسیع من نطاق اختصاصها، وذلك ب

تثور بین المنظمة الدولیة وموظفیها، وألا تمسك عن نظر طعن ما في حال غیاب النص 
  أو قصوره ولعل أهم ما یمیز مهام هذه المحكمة أمران هما:

الذي منح المحكمة الاختصاص في  ١٩٧٩تعدیل اللائحة الداخلیة للمحكمة عام   -١
من العقود التي تكون منظمة العمل الدولیة طرفاً فیها مما یمثل  النظر بالنزاعات الناشئة

توسیعاً لاختصاص المحاكم الإداریة الدولیة الأمر الذي یستند إلى مبررات لعل من أهمها 
أن المنظمة الدولیة لا یمكن أن تخضع بحال من الأحوال لقضاء دولة من الدول؛ لأن ذلك 

  الممنوحة لها. یتعارض تعارضاً صریحاً مع الحصانات
منح المحكمة الحق بالنظر في الطعون المتعلقة بالتعیین وغیره من الأمور المتعلقة  -٢

  بلوائح التوظیف لأي منظمة دولیة تقبل اختصاص المحكمة وتقبل قواعد إجراءاتها.
وقد مارست المحكمة فعلیاً هذا الاختصاص حتى إنها أصدرت عدداً من الأحكام ضد 

الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة (الیونسكو) ولم تلقَ قبولاً لدى هذه منظمات كمنظمة 
المنظمة مما دفعها إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولیة استناداً إلى نص 

المادة الثانیة عشرة من نظام المحكمة الذي یسمح لها بذلك. ویشترط أن یتم كل ذلك طبقاً 
  هیئات الدولیة.للنظام الأساسي لتلك ال

ویشمل اختصاص المحكمة على هذا عدداً كبیراً في المنظمات حیث تختص بالنظر في 
المنازعات المتعلقة بمنظمة الصحة العالمیة والیونسكو، ومنظمة الأغذیة والزراعة والاتحاد 
الدولي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ومنظمة الأرصاد الجویة العالمیة والمنظمة 

  یة للأبحاث النوویة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة.الأورب
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 - . القانون الواجب أمام المحكمة  
تطبق المحكمة قواعد النظام الأساسي للموظفین، إضافة إلى عقود التشغیل حیث یكون 
للمحكمة سلطة واسعة في تفسیر نصوص هذه العقود. كما تطبق المحكمة القرارات 

  تنظم مراكز موظفیها.واللوائح الإداریة التي 
  

یبدو للمحكمة موقف ثابت حیال   أما عن تطبیق قواعد القانون الوطني لإحدى الدول فلا
ذلك، حیث إنها لجأت في بعض الحالات إلى تطبیق القانون الوطني كما في قضیة 

)(Desgranges  ضد منظمة العمل الدولیة حیث كان الطعن یتضمن طلب إلغاء قرار
المذكور من بعض المزایا والحقوق الوظیفیة المقررة في النظام القانوني.  المنظمة بحرمان

  (طبقت القانون الفرنسي).
(لم تطبق القانون  Waghormوأحجمت عن ذلك في حالات أخرى كما في قضیة  

البریطاني) وأعلنت تمسكها بتطبیق القانون الداخلي للمنظمة. إلا أن تطبیق المحكمة 
في بعض الأحیان أمراً مؤكداً كما في حال استخدام الموظفین  القانون الوطني یبدو

الدولیین للقیام بأعمال خاصة أو رسمیة عند الاتفاق على تطبیق القانون الوطني حیال 
  أي نزاع قد ینشأ في معرض ذلك.

  
وتلجأ المحكمة في النهایة إلى اعتماد قواعد العدالة والإنصاف والمبادئ العامة للقانون 

عدم وجود نص قابل للتطبیق على موضوع النزاع، كما قد تلجأ إلى القیاس في حال 
لتوسیع دائرة اختصاصها بحیث تشمل المنازعات الخاصة بغالبیة موظفي المنظمات الدولیة 

  التي قبلت اختصاصها.
 -                                                                         . أحكام المحكمة    

تشیر المادة السابعة من نظام المحكمة الداخلي إلى رفضها قبول النظر في الدعاوى 
المقدمة إلیها قبل استنفاذ الموظف الدولي كل إجراءات الطعن الداخلي في المنظمة مع 
التزامه بمراعاة المدد القانونیة المشار إلیها في النظام الداخلي.وفي حال قبول المحكمة 

ى تبدأ الإجراءات التي تتم من ناحیة المبدأ بصورة علنیة إلا إذا ارتأت النظر في الدعو 
  المحكمة أن ظروفاً استثنائیة تستوجب سریتها، أو إذا ما طلب أحد الخصوم ذلك.

  
ن كان من  ، وإ ویصدر قرار المحكمة بأغلبیة الأعضاء المشاركین في المداولة نهائیاً مسبباً

.الممكن استئنافه لدى محكمة العد   ل الدولیة على نحو ما سیبدو لاحقاً
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 -. المبادئ التى أرستها المحكمة  
  أصدرت المحكمة عدداً من القرارات التي أرست مبادئ مهمة على صعید الوظیفة الدولیة:

  تسبيب قرارات إنهاء الخدمة - ١
ومن ذلك إشارتها إلى وجوب تسبیب قرارات إنهاء الخدمة التي تصدر عن المنظمة، وألغت 

  تناداً إلى ذلك قرارات خالفت هذه القاعدة.اس
  تقدير الظروف المحيطة بانقضاء رابطة الخدمة الدولية - ٢

وكذلك إشارتها إلى أنه على الرغم من أن انقضاء العقد محدد الأجل یكون بانقضاء هذا 
الأجل عادة، إلا أن ذلك لم یمنع المحكمة من تقدیر الظروف المحیطة بانقضاء رابطة 

الدولیة مستندة إلى حالة ما إذا كان قد تولد لدى الموظف الدولي أمل في إمكانیة  الخدمة
  مد عقده مما یؤثر في انتهاء هذا العقد.

  اعتماد القوانين الوطنية - ٣
ومن حیث اعتماد القوانین الوطنیة في إصدار الأحكام توجهت المحكمة إلى تطبیق هذه 

أن اختلاف القوانین الوطنیة أن یؤدي إلى القوانین في أضیق نطاق، إذ رأت أن من ش
صدار أحكام متناقضة لا لشيء إلا للوجود في دول مختلفة تتبع  إهدار حقوق الموظفین وإ

  كل منها ما ترتئیه من قوانین.
ً للإدارة الدولية - ٤   الأكثر تمثيلا
للمحاكم ،وهى  المحكمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة تعتبر الأكثر تمثیلاً للإدارة الدولیة 

تأخذ زمام المبادرة. في الواقع ، فیما یتعلق بالأحكام المنظمة لعلاقات العمل ، والتنمیة ، 
فضلا عن التفسیر الموحد و تطبیق القانون الداخلي للمنظمات الدولیة ، ولیس من خلال 

، هذا  محكمة العدل الدولیة ، من قبل المحاكم الإداریة الدولیة. بسبب طبیعتها ورسالتها
  ).١٤١وهى الأفضل تجهیزًا لتسویة نزاعات الموظفین بین منظمة دولیة وموظفیها(

  

                                                
١٤١- DanieleGallo: THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF THE INTERNATIONAL 
LABOURORGANIZTONILOAT) THEINTERNATIONAL COURTOFJUSTICICJ) AND 

THERIGHT OF ACCESSTOJUSTICEFORTHE STAFF OF INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS: THE NEEDFORA 

REFORMINLIGHTOFTHEICJADVISORYOPINION OFF EBRUARY 
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فى النهایة نرى ینبغـي تعزیـز قـدرة المنظمـات علـى التوفیـق والوسـاطة والتفـاوض بــالطرق 
غیر الرسمیة. والدعوة موجهة لتشجیع كل منظمـة علـى إنشـاء وظیفـة أمـین مظـالم 

یة یشغلها أحد كبار المسؤولین ویعینه الرئیس التنفیذي بالتشاور مع مسـتقلة ومركز 
ممثلي الموظفـین لفـترة عضویـة واحـدة مـن خمـس سـنوات غـیر قابلـة للتجدیـد. وینبغـي أن 
یتمـم دور هــذه المهمة، في كــل مركـز رئیسـي مـن مراكـز العمـل، شـخص أو فریـق 

ـرغ، عـن مـهام التوفیـق والوسـاطة والتفـاوض بـالطرق مسـؤول، علـى أسـاس عـدم التف
شراف عام من أمین المظالم.  غـیر الرسمیـة، بتوجیـه عـام   وإ

   
وأخیراً یجب الاقتـداء بهیئـات قضائیـة معینـة في الـــدول الأعضــاء، ینبغــي تمكــین 

مم المتحدة من الوساطة المحكمــة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة والمحكمة الإداریة للأ
  بـین الأطـراف. 

وینبغي تخویل هذه السلطة صراحة للمحكمتین بحیث تلجآن إلى التوفیق، مـتى ارتأتـا ذلـك  
مناسبا، لتسویة المنازعات، وبخاصة المنازعات التي لا تنطوي على مسائل قانونیة 

  جوهریة. 
میة أساسیة تسمح بتعدیل أحكام من المسلم به أن المنظمات الدولیة مخولة بصلاحیة تنظی

التوظیف وشروطه المقدمة إلى الموظفین، غیر أن هذه الصلاحیة محدودة. فبشكل عام، 
یجوز تعدیل شروط العمل ولكن بأثر مستقبلي فقط ولیس بأثر رجعي. كما أن المستحقات 

التي المعنیة لا ینبغي أن تكون جزءا من مجموعة "الحقوق المكتسبة" الخاصة بالموظف، 
  تعتبر مصونة ومن ثم لا یمكن سحبها دون موافقته. 
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